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ملخص

تتضمن ھذه الدراسة تسلیط الضوء على بعض الاشكالات القانونیة التي تبرز عند ممارسة 

الاختصاص القضائي في الفصل في المنازعات القضائیة بین محاكم الجھة القضائیة الواحدة او 

محاكم الجھات القضائیة المختلقة ، وابرز ھذه الاشكالات التي ھي مدار دراستنا ھذه ھي تنازع 

اص في مجال النظر في الدعوى وایضا تنازع الاختصاص في مرحلة تنفیذ الاحكام الاختص

القضائیة من خلال ما ینشأ عن ذلك من تناقض الاحكام ، ان ھذه الاشكالات لھا اثر سیئ على 

مبدا المشروعیة وتحقیق العدالة ، الامر الذي دفع الدول الى التدخل لمحاولة فض ھذه 

انونیة وقضائیة للفصل في التنازعات الحاصلة بین الجھات القضائیة ، الاشكالات وایجاد سبل ق

وایجاد الجھة ولا شك ان تحقیق ذلك یكون من خلال بیان شروط تحقق حالات التنازع ھذه 

القضائیة المختصة وتحدید قواعد واجراءات الفصل بین الجھات القضائیة المتنازعة ، ولقد كان 

لھذا النوع من الاشكالات وحاولت معالجتھ  في قانون المرافعات العراق من الدول التي التفتت

١٩٧٩لسنة ٦٥وایضا قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٩٦٩لسنة ٨٣المدنیة العراقي رقم

المعدل ، نتأمل من ھذه الدارسة مناقشة كل الموضوعات المذكورة وتقدم الحلول الھادفة لتطویر 

وضوع البحث .المعالجات القانونیة المتعلقة بم

Abstract
This study highlights some of the legal problems that arise when exercising jurisdiction in

litigation disputes between the courts of competent jurisdiction and the courts of various
jurisdictions. The most prominent problem that is the core of this study, is the controversy of
jurisdiction in the litigation and also that of jurisdiction in the implementation of judicial
provisions through the consequent contradiction of the provisions. In fact, these problems
have bad impacts on the principle of legality and achievement of justice, prompting countries
to intervene to resolve these problems and find legal and judicial ways to decide the
consequent disputes between courts, and to achieve this, there is no doubt, is through the
statement of the verification terms of these dispute cases and finding the competent judicial
court and determination of the rules and procedures of decision between the disputing
courts. Iraq has been of the countries that has dealt with this kind of problems and tried to
treat it in the Iraqi civil procedure Act No. 83 of 1969 and also in the Law of State Consultative
Council No. 65 of 1979 average.This study tries to discuss all the topics mentioned above and
introduce guided solutions to develop the legal processing relevant to the subject-matter of
this research.
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مقدمة

التعریف بالموضوع

ي بین جھات القضاء المختلفة حیث یتولىتحرص الدول على توزیع الاختصاص القضائ

المعیار الذي یتم بموجبھ تحدید ولایة كل جھة قضائیة كما یتدخل المشرع في تحدید المشرع 

. ان ھذا التوزیع بین المحاكم العائدة لجھة قضائیة واحدة الاختصاص نوعیا او مكانیاتحدید

وان كان لھ الاثر الكبیر في حسن سیر سلطة القضاء ومرافقھا الا ان انھ كان في الوقت عینھ 

منطلقا لإشكالات قانونیة بین الجھات القضائیة ناجمة عن تنازعھا في تحدید اختصاصھا بنظر 

المختلفة النظر في الدعوى مما یشكل صورة التنازع فقد ترفض الجھات القضائیةالدعوى

التنازع في ھذه الحالة تصر الجھات القضائیة على النظر في الدعوى فیبرز لنا اوالسلبي

سواء اكان ھذا النزاع حاصل بین محاكم تعود لذات الایجابي ، وصور التنازع ھذه تتحقق

القضاء و الحال في الدول التي تأخذ بنظام الجھة القضائیة ام بین جھات قضائیة مختلفة كما ھ

و الجھات الاداریة ذات بالنسبة للدول ذات المحاكم الاستثنائیة االمزدوج ، والامر یصبح دقیا 

الاختصاص القضائي.

ان تنازع الاختصاص الایجابي إن لم یتم تلافیھ في بدایة نظر الدعوى قد یتطور ویزداد كما 

صعوبة ،كما ان نتائجھ تصبح اكثر ضررا على مبدأ الامن القانوني ومبدأ المشروعیة ، إذ ان 

على النظر في الدعوى سوف یؤدي الى اصدار احكام قضائیة المحكمتین من كلاً اصرار 

حیل تنفیذھا لتعامدھا على موضوع واحد .متناقضة باتة یست

ان المشرع العراقي قد تناول موضوع تنازع الاختصاص في قانون المرافعات ذكره جدیرٌ 

المدنیة بما في ذلك تناقض الاحكام القضائیة ، الا انھ على صعید القضاء الاداري فقد كانت 

لسنة ٦٥مجلس شورى الدولة رقم المحاولة الاولى للمشرع العراقي في التعدیل الثاني لقانون

حیث عالج المشرع حالة الفصل في تنازع الاختصاص بین جھة قضاء اداري واخرى ١٩٧٩

نونالقالتعدیل الخامس وھو ٢٠١٣لسنة ١٧مدني ، ثم اردفھا المشرع العراقي في قانون رقم 

بیرة .كھذه الموضوع اھمیة قانونیة وقضائیة لذلك فقد نالمجلس شورى الدولة ،

اھمیة الموضوع

تكمن اھمیة دراسة ھذا الموضوع في انھ یمكن ان یوفر صورة معمقة ودقیقة لصور التنازع 

عند النظر في الدعوى او التنازع في تنفیذ اً اء اكان تنازع الاختصاص التي ینشئ إبتداءسو
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الدراسة الوقوف على فر ھذه والاحكام القضائیة وفقا للتشریعات العراقیة ودول المقارنة ، كما ت

بادئ الفصل في تنازع الاختصاص في مجال القضاء ماحكام القضاء ودوره في صیاغة احكام و

الاداري ،كذلك تأتي اھمیة ھذا الموضوع من خلال توضیح الاجراءات والقواعد التي یتم على 

القضائیة اساسھا الترجیح بین جھات القضاء في كلتا حالتي تنازع الاختصاص وتنازع الاحكام

، ایضا من شان ھذه الدراسة بیان اسباب حصول تنازع الاختصاص والسبل القانونیة الكفیلة 

.بتلافي حصولھا 

مشكلة الموضوع 

تتمحور دراسة ھذا الموضوع من خلال محاولة ایجاد الحلول لمشاكل عدة یثیرھا موضوع 

-ي:تنازع الاختصاص ولعل من اھم ھذه المشاكل ھ

المشرع العراقي رؤیة واضحة لحالات تنازع الاختصاص وتنفیذ الاحكام ھل توجد لدى .١

المتناقضة في مجال القضاء الاداري ؟

ھل كان المشرع العراقي موفقا في ایجاد الوسائل الوقائیة التي تحول دون حصول .٢

حالات تنازع الاختصاص ؟

الاختصاص تنازع القضاء في مجال ھل كان المشرع العراقي دقیقا في حصر حالات .٣

او مجال تناقض الاحكام ؟

ھل اوجد المشرع العراقي تنظیما قانونیا او قضائیا ناجعا في معالجة إشكالات تنازع .٤

الاختصاص او تناقض الاحكام 

منھج البحث 

لقد اعتمدنا في دراسة ھذه الموضوع على المنھج التحلیلي في مجال النصوص القانونیة المنظمة 

الاختصاص ، كما اعتمدنا الاسلوب المقارن بین العراق ودول اخرى ھي لموضوع تنازع 

فرنسا ومصر ولبنان والجزائر لما لھذه الدول من تنظیم قانوني متطور في مجال موضوع 

فضلا عن تبنیھا نظام القضاء المزدوج الذي یمثل البیئة المناسبة لنشوء حالات تنازع بحثنا ،

كما عني بھا بین جھة القضاء العادي وجھة القضاء الاداري بصورتھا التقلیدیة ونالاختصاص

ما الفرنسیة والمصریة ، اما في یاعتمدنا في درستنا ایضا على تحلیل الاحكام القضائیة لا س

لكونھا كانت الاسبق في تعرضھا لتنازع العراق فقد اولینا اھتماما لدراسة احكام محكمة التمییز 

ذات العالقة بموضوع الدراسة رغم قلتھاكام القضاء الاداريحالنا دراسة وكما حاالاختصاص 

.
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خطة البحث 

، سنتناول في المبحث الاول تعریف تنازع لى مبحثین توزعت دراسة موضوع البحث علقد 

بین ھ تعریف تناقض الاحكام وشروط تحققكما سوف نبین الاختصاص وصوره وشروط تحققھ 

ة بالفصل في تنازع المحكمة المختصفیھاما المبحث الثاني فسوف نبین،القضائیةالاحكام 

اجراءات الفصل في تنازع الاختصاص وقواعد الترجیح بین سوف نبین وكذلكالاختصاص ، 

الاحكام القضائیة المتناقضة .
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الاولبحثالم

وتناقض الاحكامالاختصاصتنازع تعریف 

الاختصاص بصورتین، ھما تنازع الاختصاص الایجابي وتنازع تتحدد صور تنازع 

سنعرض من توفر شروط معینة ق احدى ھاتین الصورتین لابد ق، ولكي تتحالاختصاص السلبي

، كما  ان ھناك تنازعاً من نوع اخر ینحدر عن تنازع المبحث لھا في المطلب الاول من ھذا 

لتنازع بین یتعلق بااویشكل نوعا ً جدیدكام یظھر في مرحلة تنفیذ الاحالاختصاص الایجابي 

.ب الثاني لبیان ذلكلمطلنخصص اوسوف متناقضین حكمین قضائیین

الاولمطلب ال

تنازع الاختصاصتعریف 

یمكن ان یصدر موقفین متطابقین في ذات الدعوى من جھات قضاء مختلفة تتمسك  كلاً منھما 

الجھة ذات لذي یحدث تنازعا حول تحدیدالامر ا، عنھا كلاھما بنظر الدعوى او تتخلى 

ینقسم تنازع الاختصاص الى نوعین رئیسیین ھما : لذلك الاختصاص في نظر الدعوى ، 

الذي یوجد نوعا والتنازع السلبيحد ذاتھ تھدیدا لقواعد النظام العام الذي یعد بالتنازع الایجابي 

وعلى فرعین .تباعاھذین النوعین وسوف نبحثمن انكار العدالة 

الفرع الاول

صور تنازع الاختصاص

یحدث التنازع الایجابي في حالة وجود دعویین مرفوعتین امام -التنازع الایجابي :-:ولاً ا

ھي جھة القضاء الاداري او جھة القضاء العادي او یعودان ةمحكمتین یعودان لجھة قضاء واحد

.ا انھا ھي المختصة بنظر الدعوى الى جھات قضائیة مختلفة وترى كلا منھم
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الاختصاص الایجابي مقررة لمصلحة تنازعقواعد الفصل في فرنسي بجعل المشرع الوینفرد

حق طلب الدفع بعدم في حالة تنازع الاختصاص الایجابيللادارة فقطسمح ، اذ انھالادارة 

حیث تقوم الادارة المعنیة ،حالتھا للمحاكم الاداریةأالدعوى واختصاص المحاكم العادیة بنظر 

مرحلة ایة بأبلاغ المحافظ الذي یحق لھ الدفع امام محكمة القضاء العادي بعدم الاختصاص وفي 

تكون فیھا الدعوى ، فاذا رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص یحق للمحافظ الطعن بھذا 

یجوز اثارتھا امام لاینبغي الاشارة ان ھذه الاجراءات ، لكن القرار امام محكمة التنازع

. ولا شك ان الھدف من ھذه ١العسكريالقضاء القاضي الجنائي في الجنایات والجنح او 

مسائل الالنظر في خلال ابعاده عن الاجراءات ھي حمایة الادارة من القضاء العادي من

الاداري اكثر من القاضي العادي ، وھو یعد احدى خاصة بھا ولكون الادارة تطمئن للقاضيال

تطبیقات الفصل بین السلطات الذي تبنتھ فرنسا بعد الثورة الفرنسیة ،وقد عرف المشرع 

المصري التنازع الایجابي انھ التنازع الذي ینشىء نتیجة اصرار الجھات القضائیة المختلفة عن 

الى حالة التنازع الایجابي.، اما المشرع اللبناني فلم یُشر٢نظر في الدعوى

او یتحقق التنازع السلبي عندما یعرض على جھتي القضاء الاداري -التنازع السلبي :-ثانیا :

فتصدر كلا منھم حكما بعدم اواحدانزاعلجھتي القضاء العادي والاداريبین محاكم عائدة

قصد بالتخلي ھنا ان ، اي ان كلا المحكمتین تتخلى عن النظر في الدعوى، ویالاختصاص

تعزل جھة القضاء نفسھا عن نظر النزاع المعروض علیھا سواء اكان ذلك من خلال حكم 

ولازما دلالة من استقراء اسبابھ المرتبطة بمنطوقھ صریح ام كان ضمنا مندرجا في حكمھا

ومن .فنكون في ھذه الحالة بین حكمین احدھما صحیح والاخر خاطئ ،٣ارتباط لا یقبل التجزئة

التشریعات التي عرفت تنازع الاختصاص السلبي المشرع المصري بقولھ انھ ذلك التنازع 

الناشئ عن تخلي  الجھات القضائیة المختلفة عن النظر في الدعوى رغم وحد ة الموضوع فیھا 

بأنھ الخلاف الناتج عن قرارین صادرین بعدم الصلاحیة في ،كذلك عرفھ المشرع  اللبناني 

. اما المشرع العراقي فقد ٤ة ، الاول من محكمة اداریة والثاني من محكمة عدلیة قضیة واحد

اشار اجمالا الى تنازع الاختصاص فلم یعرفھ كما انھ لم یُشر الى صور تنازع الاختصاص ، 

اما على مستوى القضاء في العراق فقد عرفتھ محكمة التمییز (( التنازع السلبي حیث ان كل 

٥ین ترى انھا غیر مختصة ))محكمة من المحكمت

:وبشكل عام یمكن تصور حصول تنازع الاختصاص الایجابي والسلبي في الحالات الاتیة
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حصول تنازع الاختصاص بین محاكم تنتمي لجھة قضاء واحدة ھي جھة القضاء -١

الاداري كما لو حصل تنازع بین مجلس الدولة الفرنسي باعتباره محكمة اول واخر 

حاكم الاداریة او بین محكمة القضاء الاداري في مصر باعتبارھا درجة واحدى الم

محكمة اول درجة  واحدى المحاكم الاداریة او بین محكمة القضاء الاداري ومحكمة 

قضاء الموظفین في العراق او ان تكون المحاكم المتنازعة منتمیة لجھة القضاء العادي 

.

ء الاداري وبین احدى جھات ان یحصل تنازع الاختصاص بین احدى جھات القضا-٢

القضاء العادي ،وھذه الصورة عدّتھا اغلب التشریعات نموذجا رئیسا لحالة تنازع 

الاختصاص .

ت الھیئاتنازع الاختصاص بین احدى جھات القضاء الاداري او العادي وبین احدى -٣

ذات الاختصاص القضائي وقد اشار المشرع المصري لھذا النوع من تنازع 

.٦الاختصاص 

) من ٩٣وفي الدول الاتحادیة كما ھو الحال في العراق فقد اورد المشرع في المادة (-٤

حالتین من تنازع الاختصاص ھما :٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 

(( الفصل في تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاتحادي، والھیئات القضائیة -أ

لیم في الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اق

الفصل في تنازع الاختصاص فیما بین الھیئات القضائیة للأقالیم او المحافظات غیر -ب

المنتظمة في اقلیم )).

ولعمري ان ھذا النص الدستوري قد شابھ من القصور وضعف الصیاغة ما یدعوا للشفقة على 

واضعھ ویؤشر ضعف الدرایة القانونیة لدیھ ، وذلك لأسباب عدة اھمھا :

الفقرة الاولى من النص الدستوري اعلاه اشارت الى حالة تنازع الاختصاص بین جھات ان -١

القضاء الاتحادي والھیئات القضائیة للاقالیم وھو امر محتمل الوقوع ، لكن ما یُعاب على ھذا 

النص ھو افتراضھ وقوع تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاتحادي وجھات القضاء في 

منتظمة في اقلیم وقد فات واضعو الدستور ان الجھات القضائیة في المحافظات غیر ال

المحافظات ھي تابعة للقضاء الاتحادي ولیست مستقلة عنھ كما ھو الحال في الاقالیم .

الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا فقد اشارت الى تنازع الاختصاص فیما بین الھیئات القضائیة -٢

وھو ایضا امر محتمل الوقوع اذ قد یقع تنازع اختصاص بین الجھات القضائیة العائدة للاقالیم
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لأكثر من اقلیم ، اما نصھ على الفصل  في تنازع الاختصاص بین الجھات القضائیة في 

المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم فھو امر لا یستقیم كون كل الجھات القضائیة في المحافظات 

اقلیم تتبع القضاء الاتحادي.غیر المنتظمة في

لكن قد یرد البعض على ھذا، ان النص یعطي فھما اخر غیر ما تقدم من معنى ، مفاده ان 

تنازع الاختصاص المقصود ھو الذي یكون بین جھات القضاء في الاقالیم وجھات القضاء في 

ثانیة من النص المحافظات ، الا ان ھذا الفھم للنص الدستوري یجعل الفقرتین الاولى وال

الدستوري  متشابھتان وذات معنى واحد ھو تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاتحادي 

وجھات القضاء في الاقالیم  لذلك فأن ھذا التفسیر لا یمكن قبولھ . 

صور تنازع الاختصاص لا تظھر الا في الدول اغلب مما لاشك فیھ ان من جھة اخرى فأن 

المزدوج ، حیث توجد جھة قضاء اداري تختص بنظر منازعات التي تتبنى نظام القضاء 

الادارة مع الافراد بوصفھا قاضي القانون العام ، ولكن ھذا الاختصاص لیس مطلقاً بل یحدد 

، اما غیر ذلك من منازعات الادارة مع الافراد والتي لا ینطبق علیھا ھذا ٧وفقا لمعیار معین

وقد تكون اء الاداري وتدخل في اختصاص القضاء العادي المعیار، فأنھا تخرج عن ولایة القض

الحدود في رسم نطاق الاختصاص للجھات القضائیة المختلفة لیست دقیقة، الامر الذي یمكن 

.٨تصور حصول تنازع الاختصاص بین جھتي القضاء العادي والاداري معھ

، فبدون حل المشروعیةالوثیقة بین تنازع الاختصاص ومبدأ لابد من التنویھ الى العلاقةكذلك

تنازع الاختصاص یغدو تطبیق مبدأ المشروعیة متعثراً، ففي حالة تنازع الاختصاص الایجابي 

یقف الفرد حائراً بین اكثر من جھة قضائیة تصر على استمرار النظر في الدعوى رغم اختلاف 

اختلاف طبیعة الاجراءات التي غالباً ما یترتب علیھ الذيطبیعة ھاتین الجھتین القضائیتین 

تتبعھا كلاً منھا .

تؤدي الى انكار العدالة بشكل یمنع من حالة تنازع الاختصاص السلبي ھي الاخرىكذلك في

تحقق مبدأ المشروعیة، كما تبرز اھمیة الفصل في تنازع الاختصاص في حالة وجود محاكم 

للبلد وما یمكن ان تحدثھ ھذه المحاكم من اثر على الحقوق استثنائیة في النظام القضائي

حالات انكار العدالة یسلب احدىوتتحقق عندئذ . ٩والحریات اذا اصرت على النظر في الدعوى

من حقوقھ الدستوریة وھو حق التقاضي ویلحقھ ضررا ناشئا عن عدم حقاً مواطنفیھا من ال

.قھ وجود جھة قضائیة تنظر بدعواه وتقض لھ بح

نتیجة ما تقدم فقد وضعت بعض الدول وسائل قانونیة عدة لتلافي حالات تنازع الاختصاص



٩

لكن فاعلیة ھذه الوسائل كانت متفاوتھ ، وھي في كل الاحوال ساعدت في الحد من حالات 

تنازع الاختصاص ، لكنھا لم تمنعھا بشكل مطلق.

لمحاكم القضاء الاداري احالة ل١٩٦٠لسنة تموز ٢٥ي مرسوم ففي فرنسا منح المشرع ف

حكمة المختصة في نظر الدعوى ، الدعوى من  تلقاء نفسھا الى محكمة التنازع لتحدید الم

میز المشرع الفرنسي بین حالتینوحیث 

الاحالة الاجباریة وتكون اذا صدر حكم نھائي بعدم الاختصاص في نظر الدعوى من -الاولى:

عادي  ثم رفعت الدعوى امام الجھة القضائیة الاخرى ، فاذا احدى جھات القضاء الاداري او ال

حالة در حكم بذلك ، بل علیھا اعدم اختصاصھا ایضاً فلا یجوز لھا ان تصةرأت ھذه الاخیر

.١٠الدعوى الى محكمة تنازع الاختصاص لتحدید المحكمة المختصة بنظر الدعوى

اعلى المحاكم من جھتي القضاء الاداري الاحالة الجوازیة وھذه الحالة مقتصرة على-الثانیة:

والعادي في فرنسا وھي محكمة النقض ومجلس الدولة ، فأذا رأت ایا من المحكمتین بمناسبة 

نظر دعوى مرفوعة امامھا وجود مشكلة في الاختصاص ، فیجوز لھا ایقاف النظر في الدعوى 

.١١نظر الدعوى وأحالة الموضوع الى محكمة التنازع لتحدید المحكمة المختصة ب

اما في مصر فأن المشرع اشار الى نظام الاحالة بین المحاكم التابعة الى جھات قضائیة مختلفة 

لمرافعات المدنیة والتجاریة ، حیث الزم المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصھا باحالةفي قانون ا

یجوز لھا ان الدعوى الى المحكمة المختصة ، وھذه الاخیرة تكون ملزمة بنظر الدعوى ولا

، وایا كانت صور عدم الاختصاص الولائي او النوعي او المحلي ،١٢تقضي بعدم اختصاصھا 

ولقد تساءل البعض حول امكانیة تطبیق ذلك على  تنازع الاختصاص السلبي في اطار القضاء 

من قانون المرافعات المصري لا تلزم ١١٠یرى جانب من الفقھ ان المادة الاداري ، حیث 

جھات القضاء الاداري ، وان ھذا الاخیر یمكن لھ ان یطبقھا على سبیل الاستئناس ، حیث یرى 

الدكتور جورجي شفیق ((أنھ من غیر التصور ان یستطیع قاضي في احدى جھتي جھات 

ما تدخل او لا تدخل في اختصاص یتبع الجھة الاخرى القضاء ان یفصل فیما اذا كانت مسألة

١٣افضل من القاضي نفسھ، فھذا الاخیر اقدر على تحدید ما یدخل وما لا یدخل في اختصاصھ))

الا ان المحكمة الاداریة العلیا في مصر اجابت على ذلك بشكل واضح وحسمت النزاع عندما  

اوى المحالة الیھا من جھة قضائیة اخرى قضت بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدع
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من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، حتى ولو كانت تخرج عن ١١٠طبقاً للمادة 

،١٤الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة 

مما تقدم یمكن القول ان نظام الاحالة الذي نص علیھ المشرع المصري قد یساھم في الحد من 

ت تنازع الاختصاص السلبي  بین جھات القضاء العادي والاداري او بین المحاكم العائدة تطبیقا

الى جھة قضاء واحدة ، الا انھ لا یمنعھا بشكل كامل والا لما اناط المشرع المصري وظیفة 

الفصل في تنازع الاختصاص بین الجھات القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا ، كما ان نظام 

یعالج  تنازع الاختصاص بین احدى جھات القضاء الاداري او العادي واحدى الاحالة لم

الھیئات ذات الاختصاص القضائي ، لأن القانون لم یجز لھذه الھیئات الاحالة الى احدى جھات 

.١٥القضاء 

الى الاتجاه ذاتھ ذھب المشرع الجزائري حیث منح للقاضي الذي ینظر الدعوى امكانیة احالة 

محكمة التنازع للفصل في موضوع  التنازل ویكون ذلك بقرار مسبب غیر قابل الدعوى الى

.١٦للطعن 

-:لمعالجة ذلك ھياطروحةاكثر من اما في العراق فأن ھناك 

الایجابي یكون وفقا للمادة تنازع الاختصاصتلافي وقوعیرى البعض ان افضل اسلوب ل-١

التي منعت اقامة ذات النزاع امام ١٩٦٩لسنة٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم ٧٦(

محكمتین كلاھما مختص بنظر الدعوى فیتم إعتماد عریضة الدعوى المقامة اولاً وابطال 

ویمكن ان نفترض حصول ذلك في حالة تنازع الاختصاص الاقلیمي او .١٧العریضة الاخرى 

المكاني بین محاكم الجھة القضائیة الواحدة كما لو رفعت ذات الدعوى القضائیة امام محكمة 

قضاء الموظفین في البصرة مثلا وبین محكمة قضاء الموظفین في بغداد ففي ھذه الحالة یتم 

لا وابطال العریضة الاخرى اعتماد عریضة الدعوى المقامة او

الا اننا نعتقد ان ھذه الفرضیة لا یمكن تصورھا في حالة تنازع الاختصاص الایجابي لانھا 

قام امامھا ذات النزاع تعد مختصة في نظر الدعوى ، في حین تشترط ان كلا المحكمتین اللتین یُ 

الاخرى غیر مختصة تنازع الاختصاص الایجابي یفترض ان یكون احدى المحكمتین مختصة و

فلا یجوز والحالة ھذه ابطال عریضة الدعوى الاخیرة التي قد تكون المحكمة التي تنظرھا ھي 

المختصة ولیس المحكمة التي اقیمت امامھا الدعوى اولاً.
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) من قانون ٧٥یذھب اخرون انھ یمكن تلافي حصول تنازع الاختصاص وفقا للمادة (-٢

المعدل ، وذلك من خلال قیام المحكمة التي تنظر ١٩٦٩لسنة ) ٨٣المرافعات المدنیة رقم (

الدعوى بتوحیدھا مع الدعوى المقامة امام محكمة اخرى اذا تبین لھا ان ھناك ارتباطاً بین 

الدعویین ، وفي ھذه الحالة یتم ارسال الدعوى للمحكمة الاخرى ، ویكون قرار ھذه المحكمة 

لمحكمة الاداریة العلیا .برفض التوحید قابلاً للتمییز امام ا

یؤخذ على ھذا الرأي ان المشرع اشترط وجود ارتباط بین الدعوتین ولم یبین المشرع لكن 

طبیعة او درجة ھذه الارتباط ، فھل یكون على مستوى وحدة الموضوع فقط ام یشترط وحدة 

مختصتین السبب او وحدة الخصوم ، كذلك یشترط في ھذه الفرضیة ان تكون كلا المحكمتین 

بنظر الدعوى ، الامر الذي لا یتحقق في مجال تنازع الاختصاص بین محاكم القضاء الاداري 

.او بین جھات قضائیة مختلفة

على العموم فأننا نعتقد ان الحل الامثل لتلافي وقوع تنازع الاختصاص الایجابي یكون من 

او بناءً على دفع احد الخصوم  ان خلال انھ اذا تبین للمحكمة التي تنظر الدعوى من تلقاء نفسھا

ذات النزاع معروض امام محكمة اخرى سواء اكانت عائدة  لجھة القضاء الاداري او لجھة 

القضاء العادي وبغض النظر عما اذا كان كلاھما مختص بنظر الدعوى ام احدھما ،ففي ھذه 

كان التنازع حاصل بین الحالة تكون ملزمة بأحالة الدعوى الى المحكمة الاداریة العلیا اذا 

اذا كان النزاع بین جھة امامحاكم القضاء الاداري لغرض تحدید المحكمة التي تنظر بالدعوى ،

ضاء الاداري وجھة القضاء العادي فأننا نفضل ان یُعھد ھذا الاختصاص لمحكمة تنازع الق

مختصة بھذا الشأن ومستقلة. 

لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة رقم ٧٨دة اما في حالة تنازع الاختصاص السلبي فأن الما

حالة الدعوى الى المحكمة م  اختصاصھا بإالتي تقضي بعدالزمت المحكمة المعدل١٩٦٩

المختصة ، واذا رفضت المحكمة المحالة الیھا النظر في الدعوى لعدم اختصاصھا فأن قرارھا 

ھذا یكون قابلا للطعن تمییزا .

لب الوسائل الوقائیة التي اعتمدتھا تشریعات الدول تنصب على معالجة یلاحظ مما تقدم ان اغ

تنازع الاختصاص السلبي  الذي یعد وقوعھ سببا لتحقق احدى حالات إنكار العدالة ، وھذه 

الوسائل وان كانت في افضل الاحوال تسھم في تخفیف حالة تنازع الاختصاص الا انھا لا 

الة تنازع الاختصاص الایجابي فلم یلقَ العنایة المطلوبة تستطیع الحد منھ بشكل كامل، اما ح

رغم خطورتھا لكونھ یعد باب رئیسا لتحقق حالة تناقض الاحكام القضائیة .
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الفرع الثاني

تحقق تنازع الاختصاصشروط 

ور التنازع الایجابي او السلبي ، تتحقق احدى صافرھا  ھناك جملة من الشروط التي بتو

:الشروط وفق الاتيوسوف نستعرض ھذه

ان من اھم الشروط المتعلقة بالمحاكم -:الشروط المتعلقة بالجھات القضائیة المتنازعة- اولا:

القضائیة التي تنظر بالدعوى ھي :

صدور قرار من محكمتین تدعي كلاھما بأحقیتھا في نظر الدعوى او ان تقضي كلاھما -١

ا ان تكون ھاتین المحكمتین بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، ویشترط في فرنس

عائدتین لجھات قضائیة مختلفة كأن تكون احداھما محكمة قضاء اداري والاخرى 

.١٨محكمة قضاء عادي

امكانیة ان یقع كما اسلفنا كذلك اشترط المشرع المصري ذلك ، لكنھ اضاف الى ذلك 

تصاص ت واللجان ذات الاخضاء اداري او عادي مع احدى الھیئاالتنازع بین جھة ق

ذات الاختصاص ت لاداري المصري معیار تحدید الھیئاالقضائي ، ولقد اوضح القضاء ا

ت بیعة القرار الصادر عن ھذه الھیئایتمثل في عنصر الخصومة وطحیث انھ القضائي 

امامھا ومدى وكیفیة تشكیلھا ومدى اختصاصھا بمنازعات معینة وطبیعة الاجراءات المتبعة 

ذات الاختصاص القضائي في مصر واللجان ت . وابرز الھیئا١٩كفالتھا لحق التقاضي 

ت التحكیم ومحكمة القیم واللجنة القضائیة للاصلاح الزراعي.ھیئا

ن یفھم مما تقدم ان النزاع الحاصل حول تحدید جھة الاختصاص یجب ان یكون بین محكمتی

ل في تنازع لكي یحال الى المحكمة المختصة بالفصینتمیان لجھات قضائیة مختلفة  

الاختصاص ، اما اذا كان النزاع حاصل بین محكمتین تابعتین لجھة قضاء واحدة كأن تكون 

جھة القضاء الاداري او القضاء العادي فأن المحكمة المختصة بالفصل في التنازع تكون 

تلك المحكمة التي تكون على قمة النظام القضاء الاداري وھي مجلس الدولة فرنسا 

ومحكمة النقض بالنسبة لتنازع جھات القضاء الاداري داریة العلیا في مصر والمحكمة الا

لكونھا یعدان جھات تنازع الاختصاص بین محاكم عائدة للنظام القضاء العاديكان ان 

.طعن تمییزي 
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ن محاكم تعود أن المشرع اشترط ایضا ان یكون تنازع الاختصاص حاصل بیفاما في لبنان 

لكنھ نص على تنازع الاختصاص السلبي فحسب دون تنازع لجھات قضاء مختلفة ، 

الاختصاص الایجابي 

١٩٧٩) لسنة ٦٥اما في العراق فأن المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة رقم (

المعدل میز بین حالتین من تنازع الاختصاص ھي

القضاء المتمثلة بمحكمة تنازع الاختصاص الحاصل بین محاكم القضاء الاداري -أ

ویعد التنازع في ھذه الحالة امرا محتملاً كون كلا .٢٠الاداري ومحكمة قضاء الموظفین

الجھتین المذكورتین تعدان محكمة اول درجة ویوزع الاختصاص بینھا وفقا لقواعد 

الاختصاص النوعي.

القضاء الاداري واحدى المحاكم احدى جھات تنازع الاختصاص الحاصل بین -ب

.٢١المدنیة

الى حالة تنازع الاختصاص بین احدى محاكم لم یُشرالمشرع العراقيظ مما تقدم ان یلاح

القضاء الاداري والھیئات ذات الاختصاص القضائي كمجلس الطعون المشكل بموجب قانون 

واللجان القضائیة المختصة ٢٠٠٤٢٢) لسنة ٦٥(رقمللاتصالات والاعلامالعراقیةمفوضیة

، ومجلس تدقیق ٢٠١٠لسنة ١٣ملكیة المشكلة بموجب القانون رقم بمنازعات ھیئة دعاوى ال

، ولعل سبب ذلك ان المشرع العراقي منع محاكم القضاء الاداري من النظر ٢٣قضایا التقاعد

، من جھة اخرى فأن المشرع العراقي في ٢٤بالدعوى التي حدد لھا المشرع مرجعا للطعن 

لبعض الھیئات ومنھا قانون ھیئة  دعاوى الملكیة بعض القوانین التي منحت اختصاصا قضائیا 

اوجب على بقیة الجھات القضائیة  احالة الدعاوى الى اللجان القضائیة ٢٠١٠) لسنة ١٣رقم (

.٢٥في ھیئة نزاعات الملكیة

سلب الولایة من جھات یلقد انتقد البعض توجھ المشرع ھذا كونھ جعل الاحالة وجوبیة وو

ختصاص الاصیل ، فضلا عن ان اعضاء اللجان القضائیة في ھیئة القضاء الاخرى ذات الا

لا یتمعتون جمیعا بصفة القاضي ، كما عات الملكیة، وكذلك في مجلس تدقیق قضایا التقاعد نزا

تقدمالا انھ رغم ما ،٢٦انھ یعطي لھذه اللجان الاولویة على سائر المحاكم وھو حل غیر منطقي 

الى حد كبیر من حالات تنازع الاختصاص بینھا وسائر یحد فأن توجھ المشرع ھذا سوف 

لا یمنع من حصول تنازع الاختصاص بینھما احیانا ، لكنھ من المؤكد سوفالجھات القضائیة 

عندما یتمسك كلاھما بنظر دعوى لیست من اختصاصھ او العكس ، لاسیما وان المشرع الذي 
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ت الملكیة لم یلزم الاخیرة بقبول الاحالة وعدم حالة الدعاوى الى ھیئة نزاعاكافة بإالزم المحاكم 

الباب مفتوحا امام فرضیة حصول تنازع الاختصاص في ھذه الحالة .ابقى رفضھا، الامر الذي 

ومما ینبغي الالماع الیھ انھ في حالة تنازع الاختصاص الایجابي لا یشترط ان یكون قرار 

یكون ضمنیا من خلال استمرارھا في المحكمة بالتمسك في نظر الدعوى صریحا بل یكفي ان

.٢٧نظر الدعوى وعدم تخلیھا عنھا 

لتحقق حالة تنازع من جانب اخر اختلف الفقھ حول مدى اشتراط نھائیة الاحكام المتعلقة

لا سیما في حالة التنازع السلبي، حیث ذھب البعض الى ضرورة ان تكون ھذه الاختصاص 

، لأن المحكمة المختصة بنظر تنازع الاختصاص ھي الاحكام نھائیة قد استنفدت طرق الطعن

.٢٨محكمة استثنائیة ولا یسمح اللجوء الیھا قبل استنفاد طرق الطعن العادیة 

اما على مستوى القضاء فقد اكدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ان نھائیة الاحكام 

لثبوت واقعة رطا عد شالصادرة بالاختصاص او عدم الاختصاص او صیرورتھا باتة لا ت

والى الاتجاه ذاتھ ،٢٩التنازع الایجابي او السلبي ، ذلك لأن المشرع لم یشترط نھائیة الاحكام 

یؤثر قرار محكمة الاستئناف للتمییز لنذھبت محكمة حل الخلافات في لبنان اذ اكدت ان قابلیة 

.٣٠على وجود الخلاف حول الصلاحیة 

المعدل لم یشر الى ١٩٧٩لسنة ٦٥س شورى الدولة رقم اما المشرع العراقي فأن قانون مجل

شرط نھائیة الاحكام القضائیة القاضیة بعدم الاختصاص مما یفھم معھا عدم اشتراطھ  ان تكون 

الاحكام القضائیة نھائیة ، بل یكفي ان تكون صادرة عن جھة قضائیة مختصة .

ویعني ذلك وحدة محل الدعوى - :ان تكون الاحكام الصادرة متعلقة بذات الموضوع- ثانیا :

یقصد بھ المركز القانوني او الحق المتنازع علیھ فأذا اتحد في كلا الدعوتین امام جھات الذي 

قضاء مختلفتین امكن تصور حصول تنازع الاختصاص.

وحدة موضوع الدعوى امام جھات القضاء ٣١والمصريولقد اشترط المشرع الفرنسي

المتنازعتین، ولا یشترط وحدة الموضوع المطلقة بل یكفي التطابق الجزئي بین الدعوتین ، اذا 

.٣٢كان ثبوت الحق في الجزء او انتفاؤه قائماً على ثبوت الحق في الكل او انتفاؤه 

الحق المتنازع علیھ في بستتبع وحدة الموضوع وحدة السبب الذي بموجبھ یتم المطالبة یو

الدعوى ویقصد بھ السند القانوني الذي على اساسھ تتم المطالبة بالحق  ایاً كان مصدر ھذا الحق 
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قانون او قرار او عقد او مسؤولیة ، فأتحاد الموضوع والسبب یشكل عناصر مھمة لأتحاد 

ختصاص .الدعوى امام جھات القضاء الامر الذي یترتب علیھ حتما تحقق تنازع الا

ویقصد بھم وحدة الخصوم في الدعوتین محل التنازع بین -وحدة اطراف الدعوى :-ثالثاً:

الى عدم اشتراط وحدة ٣٤واللبناني٣٣المصري من المشرع ھتي القضاء ، وقد ذھب كلاٌ ج

اطراف الدعوى ، اذ یكفي وجود احد الخصوم في الدعوتین فحسب.

ون محل اعتبار في اطراف الدوى ھو صفاتھم ولیس ومما ینبغي الاشارة الیھ ان الذي یك

شخصھم ، ولا شك ان ھذا بحد ذاتھ یمثل توسعا في فھم المقصود بأطراف الدعوى.

اما المشرع العراقي فلم یشر الى اشتراط وحدة الخصوم من عدمھا سواء اكان تنازع 

العادي ، ولعل القضاء الاداري وخاصاً بمحاكم القضاء الاداري ام بین جھاتالاختصاص 

خاضعا للسلطة التقدیریة من عدمھ تفسیر ذلك ان المشرع العراقي ترك اشتراط اتحاد الخصوم 

مما یوفر للقاضي مرونة اكبر في التوصل للحكم حدا،لقاضي فض التنازع ولكل دعوى على 

.الصحیح في تحدید جھة القضاء المختصة

لغرض تحقق لى اشتراط وحدة اطراف الدعوىاما على صعید الفقھ فقد ذھب جانب من الفقھ ا

.٣٦لى خلاف ذلك، في حین ذھب اخرون ا٣٥حالة تنازع الاختصاص 

اما نحن فنعتقد ان اشتراط وحدة اطراف الدعوى سوف لن یقلل من حالات تنازع الاختصاص 

بقدر ما سوف یؤدي الى اوضاع قانونیة غیر مقبولة ، اذ ان اشتراط وحدة اطراف الدعوى في 

حالة تنازع الاختصاص الایجابي سوف یؤدي الى صدور احكام قضائیة متناقضة یستحیل 

تنفیذھا معاً ، مما یشكل احدى صور انكار العدالة ، ومما یعزز راینا ھذا ان المشرع في كثیر 

من الدول ومنھا المشرع العراقي لم یشترط وحدة اطراف الدعوى لتحقق حالة تناقض الاحكام 

القضائیة.

كذلك فأن اشتراط وحدة اطراف الدعوى في حالات تنازع الاختصاص السلبي سوف یؤدي ھو 

الاخر الى انكار العدالة بالنسبة لحالات تنازع الاختصاص التي لا یتوفر فیھا وحدة اطراف 

.الدعوى
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المطلب الثاني

المتناقضةالقضائیةالتنازع في مجال تنفیذ الاحكام

فيالمتبعةالاجراءاتصحةعلىقرینةتعنيوالتيللحقیقةعنواناالقضائيالحكمیعد

امامالنزاعاثارةدونتحولالتيالاحكامبحجیةیتمتعالحكمفأنلذلك،الحكمذلكاصدار

.اخرىمرةالقضاء

امعتنفیذھماویستحیلمنھماكلابأجراءاتیشككسوفمتناقضینحكمینوجودلذلك فأن

في ھذا نبحثوسوف،الحقوقلضیاعسبباویغدوبالقضاءالافرادثقةیزعزعالامر الذي 

تحققشروطالثانيفينبحثحینفيالتناقضتعریفالاولفينتناول،فرعینفيالمطلب 

.الاحكامتناقض

الفرع الاول

تعریف تناقض الاحكام

الشیئان تخالفا وتعارضا وتناقض ھو تناقَضَ یتناقض فھو متناقض وتناقض لغةالتناقض

: الكلامضَ وتناقَ الشخصان البیع : ابطلاه ولم یتماه  وتناقض بمعنى تعارض امرین لا یتطابقان 

ذاتھیكونلاالشيءانیعنيالتناقضالمنطقعلموفيالاخر،نقضواحدكلانايتدافعا

وان الشيء نفسھ لا یكون حقاً وباطلاً في آن واحد ..٣٧عینھالوقتفيونقیضة

یكونانیستلزمالكلامفيالتناقضانالىالاصولعلماءمنجانبذھبفقداصطلاحااما

التناقضاناخرونذھبحینفي،التعارضیرادفبذلكوھوكاذباوالاخرصادقااحداھما

ولیسالدلیلینفيالتساويیعنيالذيالتعارضعنیختلفبذلكوھوالدلیلبطلانھو

.٣٨بطلانھما

تعرفھ، اندونالتناقضمصطلحاستخدامالىتمیلاغلبھافأنالتشریعاتمستوىعلىاما

فعلى صعید المشرع الفرنسي ، فقد اضاف لمحكمة التنازع اختصاص الفصل في تناقض 
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اضافة لما تملكھ  سابقاً من اختصاص الفصل في ١٩٣٢ابریل لعام ٢٠الاحكام وفقا لقانون 

.٣٩تنازع الاختصاص السلبي والایجابي ، الا انھ لم یعرف التناقض 

التي حددت اختصاصات ١٩٢في المادة ٢٠١٤وفي مصر ما نص علیھ الدستور لعام 

تنازع الاختصاص بین جھات القضاء والھیئات المحكمة الدستوریة المصریة على  (.....، وفي

ذات الاختصاص القضائي ، والفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین 

صادر احدھما من جھة من جھات القضاء او ھیئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جھة 

الصادرة عنھا ،....)اخرى منھا ، والمنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا والقرارات

ویعد ھذا الدستور اول دستور مصري ینص بوضوح على اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا 

بالفصل في التناقض بین حكمین قضائیین نھائیین.

التي ١٩٧٩لسنة ٤٨/ثالثا من قانون المحكمة الدستوریة العلیا في مصر رقم ٢٥كذلك المادة 

٣٢ذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین متناقضین ......) كذلك المادة نصت على ( الفصل في النزاع ال

من القانون ذاتھ التي نصت على ( لكل ذي شأن ان یطلب الى المحكمة الدستوریة العلیا الفصل 

في النزاع القائم بشأن تنفیذ حكمین متناقضین .....) 

ن مجلس شورى الدولة من قانو١٣٩كذلك استعمل المشرع اللبناني مصطلح التناقض في المادة 

عندما جعل اختصاص حل الخلافات في تناقض حكمین ینتج عنھ ١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤رقم 

عدم احقاق الحق .

من القانون رقم ١٨اما المشرع الجزائري فھو الاخر استعمل مصطلح التناقض في المادة 

جھةھناكأنخصومةفيالمخطرالقاضيلاحظإذاعندما نص على ١٩٩٨لسنة ٩٨/٣

أحكامفيتناقضإلىسیؤديقراراهوأناختصاصھاعدماوباختصاصھاقضتقضائیة

إلىللطعنقابلوغیرمسبببقرارالقضیةملفإحالةعلیھیتعینمختلفینلنظامینقضائیة

إلىالإجراءاتكلتتوقفالحالةھذهوفيالاختصاصموضوعفيللفصلالتنازعمحكمة

.التنازعمحكمةقرارصدورغایة

المعدل١٩٧٩لسنة) ١٠٧(رقمالاثباتقانونفيالتناقضلفظالعراقيالمشرعاستعملكذلك

منمانعاذلككانسابقابھاقركانماالمقرناقضاذا( انعلىمنھ) ٦٤(المادةنصتحیث

فيالمعدل١٩٧٩لسنة) ١٦٠(رقمالقضائيالتنظیمقانوناشاركما) دفعھاودعواهسماع

البتاتدرجةمكتسبینحكمینتنفیذحولالحاصلالنزاع،(.....انالى) ١/ب/ اولا/١٣(المادة
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حكماصدراذا( انھالعراقيالمرافعاتقانونمن) ٢٠٣/٤(المادةنصتذلكك....)متناقضین

یجوز(فیھاجاءالتيذاتھالقانونمن) ٢١٧(المادةنصوكذلك....) اخرحكمایناقض

تنفیذعنالناشئالنزاعفيالنظرالتمییزمحكمةمنیطلبواانالتنفیذدوائرورؤساءللخصوم

....)متناقضیننھائیینحكمین

مصطلح٢٠١٣لسنة١٧رقمالتعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولةقانوناستعملایضا

مكتسبینحكمینتنفیذحولالحاصلالتنازع( فیھاجاءالتي) ٣/ ج/ رابعا/٢(المادةفيالتناقض

.....)متناقضینالبتاتدرجة

القضائیةالاحكاملتناقضوواضحامحدداتعریفایضعلمالعراقيالمشرعانیؤكدتقدمماان

.الاحكامتناقضتحققوشروطحالاتبذكراكتفىانما

مصر تناقض الاحكام انھ (ھو اما على صعید القضاء فقد عرفت المحكمة الدستوریة العلیا في

الذي یقوم بین حكمین نھائیین صادرین عن جھتین قضائیتین مختلفتین اذا كانا متعامدین على 

.٤٠محل واحد وتعذر تنفیذھما معا )

بإصداروالاداريالعاديالقضاءجھاتمنكلقیامانھالبعضعرفھفقدالفقھصعیدعلىاما

. ٤١الاخرالحكممعفیھایتعارضبصورةالموضوعذاتفينھائيحكم

.٤٢التنفیذاستحالةالىیؤديخروآالمدنيحكمبین مباشرتضاربانھاخرونعرفھحینفي

یخالفالبتاتدرجةمكتسبینقضائیینحكمینصدوریعنيالاحكامتناقضانفنعتقدنحناما

نان یكون احدھما صادرا عاوالقضائیةالجھةذاتمنصادرینجزءااوكلاالأخراحدھما

.العدالةانكاراوالتنفیذاستحالةالىیؤديبشكلاخرىقضائیةجھة

وتعد فرنسا من اوائل الدول التي نظمت موضوع تناقض الاحكام ولعل من اولى القضایا التي 

نظرھا القضاء الفرنسي بصدد ھذا الموضوع ھي القضیتین المشھورتین في فرنسا وھي قضیة 

)Haullebraque حیث حدث في منتصف القرن التاسع عشر ان جنحت فرقاطة فرنسیة (

بسبب عاصفة الى داخل المیاه الروسیة فقامت المدافع الروسیة بضربھا واغراقھا فقام صاحب 

الفرقاطة برفع دعوى امام القضاء العادي على شركة التأمین المؤمن عندھا على الفرقاطة  

حیث حكم القضاء العادي برفض الحكم بالتعویض ،على اساس ان یطالب فیھا بالتعویض ،

الغرق حصل بسبب العملیات الحربیة ، بعد ذلك قام صاب الفرقاطة برفع الدعوى امام مجلس 
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الدولة للمطالبة بالتعویض من الدولة، لكن مجلس الدولة رفض الحكم لھ بالتعویض لان 

لتي تسببت بجنوح الفرقاطة. الاضرار التي حصلت كانت ناشئة عن العاصفة ا

) التي حدثت في بدایة القرن العشرین وتتلخص وقائعھا ان Rosayوالقضیة الثانیة ھي قضیة (

تصادما وقع بین سیارة خاصة یستقلھا شخص اضافة الى سائق سیارة مع سیارة عسكریة ، وقد 

السیارة ادى التصادم الى جرح الراكب في السیارة الخاصة ، فرفع دعوى على صاحب

الخاصة للمطالبة بالتعویض امام القضاء العادي الذي رفض الحكم بالتعویض على اساس ان 

الخطأ یعود لصاحب السیارة العسكریة ، عندئذ اعاد الراكب رفع الدعوى امام مجلس الدولة 

الفرنسي ضد الادارة العسكریة للمطالبة بالتعویض ، وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم 

تعویض على اساس ان الخطأ یقع على عاتق صاحب السیارة الخاصة ، وقد ترتب على ذلك بال

.٤٣تناقض الحكمین الصادرین من جھتي القضاء 

تجدر الاشارة الى ان تناقض الاحكام لا یقتصر على حالة التناقض بین حكمین صادرین من 

الاحكام منھا جھة قضاء واحد او جھات قضائیة مختلفة بل ھناك صور اخرى لتناقض

التعارض بین اجزاء منطوق الحكم الواحد او بین المنطوق والاسباب او بین الاسباب بعضھا 

مع البعض الاخر ، كما ان التعارض قد یكون بین ادلة الاثبات او قد یتعارض نص قانوني مع 

نص قانوني اخر .

ئي للدولة فقد حرصت الدول ونظرا لما یسببھ تناقض الاحكام من نتائج سلبیة على النظام القضا

قسمین على ایجاد وسائل قانونیة فعالة للحؤول دون وقوع التناقض ، وتنقسم ھذه الوسائل الى

،الاولى وقائیة وھي  ذات الوسائل المقرة لمنع وقوع تنازع الاختصاص التي ذكرناھا آنفاً 

من ابرز الوسائل ویضاف لھا ثانیة وسیلة قانونیة مھمة ھي حجیة الامر المقضي ولعلھا 

القانونیة الوقائیة لكون التمسك بھا یمنع اعادة النظر بالدعوى لسبق الفصل بھا وھذه المزیة تعد 

من النظام العام الامر الذي یجوز للخصوم الدفع بھا،  كما یجوز للقاضي التمسك بھا وان اتفق 

علیھا الدعوى، مما الخصوم على اعادة النظر بالدعوى ویمكن اثارتھا في ایة مرحلة تكون

یترتب علیھ منع تكرار الحكم في ذات الدعوى، ولاشك ان اغفال تطبیق ھذه الوسیلة القانونیة 

المھمة  سیؤدي الى مشاكل عملیة لا یمكن حلھا الا بتداخل علاجي ونعني بھ التدخل القضائي.
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الفرع الثاني

شروط تحقق تناقض الاحكام

التناقض بین الاحكام القضائیة الموجب للترجیح بینھما یستدعي توافر لكي یتحقق معنى 

مجموعة شروط منھا ما یتعلق بالحكم القضائي ذاتھ ومنھا ما یتعلق بالجھات القضائیة التي 

تصدر عنھا الاحكام المتناقضة.

١٧مرقالتعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولةقانونمن) ج/رابعا/٢( المادةنصتفقد 

مكتسبینالحكمینیكونانبضرورةالاحكامتناقضحالةتحققشروطعلى٢٠١٣لسنة

فيالموظفینقضاءمحكمةاوالاداريالقضاءمحكمةعنصادرینمتناقضینالبتاتدرجة

اشارتكذلك،الحكمینھذینفيطرفااحدھمكاناوانفسھمالخصوموبینواحدموضوع

صادرینمتناقضیننھائیینحمكینتناقضحالةالىالمعدلالمرافعاتقانونمن) ٢١٧(المادة

.انفسھمالخصوموبینواحدموضوعفي

یستشف من النصوص المتقدمة شروط تحقق حالة تناقض الاحكام التي سوف نتعرض لھا تباعا

بالأحكام القضائیة الشروط المتعلقة -:اولا 

انالاحكامتناقضحالةلتحققیشترط-:متناقضینالبتاتدرجةمكتسبینحكمینصدور- ١

احدھمیحكمانبمعنىحكمھمافيمتناقضینواحدموضوعفيصادرینحكمینھناكیكون

یتحد معھ د الحكمین على موضوع واحد ، بشكلالاخر، اي ان یتعامبھیحكممابخلاف

المتنازعالحقفيفاصلینیكوناانالحكمینھذینفيویشترط،٤٤الموضوع فیما بین الحكمین 

تفصلالتيالاحكاملأن،٤٥بشأنھالحاصلالنزاعوحسمالحقلأصلالتعرضخلالمنعلیھ

.٤٦الاحكامحجیةتكتسبالتيوحدھاالحقاصلفي

عقلا تنفیذھما معاً التناقض مدار التنازع اذا تصادم الحكمین بشكل یغدو متعذرا منطقا ویتحققو

حد الحكمین للمدعي بطلباتھ ویرفض الحكم الاخر ذلك ، ویشترط ان یقع ھذا ، كما لو قضى ا

اما اذا كان التناقض غیر قائم كما لو كان احد الحكمین لا یتعارض ٤٧التناقض في مرحلة التنفیذ 

من خلال التوفیق بین دلالة یمكن ان تزول الشبھة فیھمع الحكم الاخر او كان التعارض ظاھریا

.٤٨ففي ھذه الحالة ینتفي التناقض وینتفي معھ مناط قبول طلب الفصل فیھ ما رمیا الیھ 
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وفي مصر فأن التناقض الذي یدخل في ولایة المحكمة الدستوریة للفصل فیھ ھو ان یكون واقعا 

كذلك یجب ان في مجال تنفیذھما اي ان یكون تنفیذھما متصادما ولا یمكن التوفیق بینھما، 

النتیجةیمثلالحكممنطوقانعتباربااسبابھمادونالحكمینمنطوقھذا التناقض الىینصرف

الاسبابتلكتكنمالمالاسبابدونالاحكامحجیةیحوزالذيوحدهوھوالمحكمةلحكمالنھائیة

، ویشمل ذلك منطوق الحكم الذي یفصل في النزاع بصورة وثیقاارتباطابالحكممرتبطة

.٤٩الضمني مادام ھو النتیجة الحتمیة للمنطوق الصریح ضمنیة ، فتثبت الحجیة للمنطوق

احداھمامستقلةخصومتینبمناسبةصادرینالمتناقضینالحكمینیكونانیجبتقدمعمافضلا

اخرقطعيحكمالىعنھعدلتثممحكمةمنقطعيقضائيحكمصدراذااما،الاخرىعن

استنفادلمبدأمخالفةیعنيمابقدرالاحكامبینتناقضیخلقلاذلكفأنالخصومةذاتفي

.الولایة

كمین المتناقضین تم تنفیذه فعلا ؟لعل البعض یطرح تساؤلا مفاده مالحكم لو ان احد الحو

تجیب المحكمة الدستوریة العلیا في مصر عن ذلك بقولھا: (( ان مقتضى ذلك الا یكون الحكمان 

وعلة ذلك ان تنفیذ احد الحكمین  ٥٠بینھما في مجال التنفیذ ))او احدھما قد نفذ والا انتفى التنازع 

یؤدي الى زوال عنصر المنازعة في الدعوى لتفقد بذلك محلھا ثم المصلحة في رفعھا.

٥١ناقضین ان یكونا نھائیینوعلى صعید المشرع اللبناني فقد اشترط في الحكمین المت

لاحكام المتناقضة بل توسع الى اكثر من ذلك لكن یلاحظ ان المشرع اللبناني لم یقف عند حالة ا

من خلال شمول ذلك حالة التباین في الاجتھاد بین المحاكم الاداریة والعدلیة ، حیث یجوز 

للوزیر المختص ان یطعن لمصلحة القانون وبواسطة وزیر العدل بالتناقض الحاصل بین 

لدفع ان ینفع او یضر الاجتھادات الصادرة عن جھات قضائیة مختلفة ولا یمكن لھذا ا

.   ٥٢المتخاصمین 

فقد التفت مؤخراً لمعالجة حالة تناقض الاحكام في مجال القضاء العراقيلمشرعاما بالنسبة ل

لقانون مجلس الذي یمثل  التعدیل الخامس ٢٠١٣لسنة ١٧الاداري وذلك في قانون رقم 

انالعراقي في ھذا القانون المعدل ، حیث اشترط المشرع ١٩٧٩لسنة ٦٥شورى الدولة رقم 

، كذلك یشترط في الحكمین المتناقضین ان یكونا صادرین من محاكم متناقضینالحكمینیكون

وطنیة ، اما الاحكام الاجنبیة ومدى امكانیة تنفیذھا فمرجعھ الى محاكم الموضوع والجھات التي 

.٥٣یناط بھا التنفیذ وفقا للقواعد القانونیة المنظمة لذلك 
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مكتسبین درجة البتات فیجب اولا  ان یكون الحكمین المتناقضینالحكمیناما شرط ان یكون

الدعوى بشكل نھائي بشكل تستنفد  المحكمة فيفصلاالمزعم تناقضھما نھائیین اي یكونا قد 

ولایتھا في الدعوى وتحسم في اصل الحق المتنازع علیھ، لذلك لا نكون امام حكمین نھائیین اذا 

كانت احدى الجھات القضائیة قد فصلت في الدعوى بینما مازالت الجھة القضائیة الاخرى تنظر 

البتات فان ، اما درجة٥٤صدرا حكما بعد في الدعوى المرفوعة امامھا في ذات الموضوع ولم ت

الاحكام تكتسب ھذه الصفة اذا استنفدت طرق الطعن غیر العادیة في مواجھتھ الحكم القضائي 

اوتمییزاالحكمتصدیقواصبح غیر قابل للطعن فیھ بالطرق العادیة وغیر العادیة كما لو تم 

اقوىمنالباتةالاحكاموتعدقانوني ،خلال المیعاد الالقضائيبالحكمالخصومطعنعدمبسبب

ینقضدلیلايقبوللعدم جوازوالطعنطرقمنبأيبھاالطعنجوازلعدمالاحكام

.٥٥حجیتھا

التي لا یمكن عدّھا المتناقضةالاحكامخانةمنكثیرةحالاتان ما تقدم یجعلنا نحكم باستبعاد

:ھيالحالاتھذهاھمولعلطرفا في طلب الترجیح بین الاحكام المتناقضة ، 

یتعلقالاجرائيالحكم:مستقلتینخصومتینفيصادریناجرائیینحكمینبینالتناقض-أ

الدعوىموضوعالحقیتناولولاوعوارضھااجراءاتھاحیثمنللخصومةالشكليبالجانب

عوارضبأحدصادرایكوناناوالدعوىببطلانالدفعاوالاختصاصلعدمالدفعكحالة

بقبولالصادرالحكماوالدعویینبتوحیدالحكماوانقطاعھااوالخصومةكوقفالدعوى

.الدعوىفيالنظربتأجیلاو الحكمالدعوى

طرحامكانیةیعنيوھذا،قطعیاكانوانالاحكامحجیةیحوزلاانھالاجرائيالحكمویتمیز

فيالفصلبسبقالخصومولاالمحكمةتلتزمولاجدیدةواجراءاتدعوىخلالمنالموضوع

اواخراجرائيحكممعسواءالحالةھذهفيالاحكامتعارضمعھیمكنالذيالامر،الدعوى

اذاعلیھوبناءا،التنفیذاستحالةیستوجبالاحكامفيتناقضاذلكیعداندونموضوعيحكم

الدعوىامامھارفعتاذایقیدھالاذلكفأنالدعوىعریضةببطلانحكماالمحكمةاصدرت

دعوىامامھاترفعثمالاختصاصبعدمتحكمانھااوبصحتھا،تحكمانالخصومذاتمن

وسببالاحكام فيتعارضاذلكعدیمكنفلا،باختصاصھافتحكمالموضوعذاتفياخرى

الحكمینذیتنففياستحالةتتوفرولاالاحكامحجیةیحوزلاالاجرائيالحكمانذلك

.٥٦المتناقضین
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منالدعوىبقبولالصادرالحكم-:الدعوىقبولمسألةفيصادرینمتناقضینحكمین-ب 

افترضنافأذا،الدعوىلقبولالقانونیتطلبھاالتيالشروطتوفرمدىاساسعلىیكونعدمھا

مستقلةاخرىخصومةفياخرحكمصدرثمالدعوىقبولبعدمالمحكمةمنحكمصدور

الحالةفيالدعوىقبولعدماسبابكانتفإذا،ذاتھموالخصومالموضوعبمناسبةولكن

اذااما،الاحكامفيتعارضاذلكیعدفلاالثانیةالحالةفيالدعوىقبولاسبابغیرالاولى

بقبولاخرىدعوىفياخرحكمصدرثمالمصلحةتوفرلعدمالدعوىقبولبعدمحكمصدر

الناحیةمنتعارضایعدانیمكنذلكفان،علیھھوعماالمصلحةشرطبقاءرغمالدعوى

قبولبعدمالمحكمةحكمانذلكوعلةالقانونیةالناحیةمنتعارضالا یعدانھالا،المنطقیة

قبولمسألةفيالنظرمنذاتھاالمحكمةیقیدلاثمومن،الاحكامبحجیةیتمتعلاالدعوى

.٥٧الاولالحكممعیتعارضبحكمتحكمواناخرىخصومةفيالدعوى

یمكن تصور وجود تناقض في لاحكمین متناقضین احدھما موضوعي والاخر اجرائي: -ج 

الموضوع اي انھ ھذه الحالة لكون الحكم الاجرائي محلھ الشكل اما الحكم الموضوعي فمحلھ 

یفصل في الموضوع المتنازع علیھ ، فضلا عما قدم فأن الحكم الموضوعي ھو وحده الذي 

یتصور معھ حصول تناقض یكتسب حجیة الاحكام بخلاف الحكم الاجرائي الامر الذي لا

.٥٨الاحكام في ھذه الحالة 

لنزاع ولا تعد حاسمة الاحكام الوقتیة او العاجلة لا تمس اصل ا-الاحكام المستعجلة :-د

لموضوع الدعوى كما انھا لا تقید قاضي الموضوع لذلك یجوز لھ العدول عنھا والحكم بخلافھا 

، الامر الذي لا ٥٩لذلك فھي لا تعد من الاحكام النھائیة ولا تكتسب حجیة الشيء المقضي بھ 

خر یمكن معھ تصور تحقق مناط التناقض اذا ما تعارض حكمین احدھما مستعجل والا

موضوعي او بین حكمین مستعجلین .

یسعىالذيالقانونيالمركزاوالحقالدعوىبموضوعیراد:الدعوىموضوعوحدة- ٢

موضوعفياتحادھناكیكونانیشترطالاحكامتناقضتحققولأجلحمایتھالىمدعيال

فیھافصلالتيالدعوىموضوعذاتھوالجدیدةالدعوىموضوعیكونانايالدعویین،

وان شرط اتحاد الموضوع في الحكمین امر منطقي یترتب على اشتراط تناقض .السابقالحكم

ا على موضوع واحد بحیث ان تنفیذ  احدھما ا التناقض لا یظھر الا اذا تعامدالحكمین اذ ان ھذ

، اما اذا تباعد ھذین الحكمین في موضوعھما واختلف نطاق كلاً یتعارض او یسقط تنفیذ الاخر 

من قانون ٢٥منھما فلن یتعامدا او یتصادما ، وھو ذاتھ ما عناه المشرع المصري في المادة 
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، فالتناقض بین الحكمین لا یقوم الا اذا كان اعمال احدھما متھادما ٦٠المحكمة الدستوریة العلیا 

، ولقد استقرت المحكمة الدستوریة ٦١ان یكون موضوعھما واحدا مع انفاذ الاخر ولازم ذلك

العلیا في مصر في قضائھا على ان التأكد من وحدة الموضوع في الحقوق المتنازع علیھا في 

كلتا الدعوتین المدعى تناقض الحكمین الصادرین بشأنھما یكون سابقا على بحث مدى امكانیة 

.٦٢تنفیذھما معا من عدمھ 

ولقد اشترط المشرع اللبناني صراحة وحدة الموضوع لتحقق مناط التناقض الذي ینتج عنھ 

.٦٣تخلف احقاق الحق 

اما في العراق فقد اشترط المشرع وحدة موضوع الدعوى بین الاحكام المدّعى تناقضھا حیث 

ضین ضرورة ان یكون الحكمین المتناق) من قانون المرافعات المدنیة ٢١٧اشترطت المادة (

) من قانون مجلس شورى ٣/رابعا/ج/٢صادرین في موضوع واحد ، كذلك اشترطت المادة(

. ولقد اكدت محكمة بین حكمین صادرین في موضوع واحدالدولة ان یكون التناقض حاصل

التمییز في العراق على ذلك من خلال اشتراطھا وحدة موضوع الدعوى بین الحكمین 

. ٦٤المتناقضین 

ان اشتراط وحدة موضوع الدعوى باعتباره شرطا لتناقض الاحكام امر منطقي یتبدى مما تقدم

كون التناقض ھو نفي واثبات متعاصر لا یتحقق الا بوحدة المحل في الدعوتین اي ان احد 

الحكمین یعطي الحق والاخر یسحبھ.

بقا بشكل لكن ینبغي التنویھ ان وحدة موضوع الدعوى في الحكمین المتناقضین قد لا یكون متطا

مطلق انما بشكل جزئي، فالحكم برفض الكل یعد حكما برفض الجزء، فمن یطالب بشيء 

ویرفض طلبھ لا یجوز لھ المطالبة بجزء من ھذا الشيء بدعوى اخرى . فمن یرفض طلبھ 

بإلغاء قرار نزع ملكیة عقار یملكھ لا یجوز لھ ان یرفع دعوى اخرى للمطالبة بأجر المثل .

في الجزء یعد حكما في الكل اذا كان ثبوت الحق في الجزء مبنیا على ثبوت الحق كما ان الحكم 

في الكل ، مثال ذلك الحكم الصادر برفض المطالبة بقسط من الدین یمنع المطالبة بكل الدین اذا 

.٦٥كان الحكم برفض الجزء مبنیا على اساس عدم ثبوت المدیونیة او بطلان الدین 

یصدروالذيالدعوىاطرافاحدكانمنھووالخصمى ھيومن عناصر الدعوى الاخر

حكمفمن،اشخاصھمولیسصفاتھمالخصومفيوالعبرة،مواجھتھفياوباسمھالحكمالذي 

فأنكذلك،لغیرهوكیلابصفتھجدیدةدعوىیرفعانمنذلكیمنعھلاالشخصیةبصفتھعلیھ
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، الاصلیینالخصومةاطرافعلىینطبقفھو،الواسعبمعناهیفھمانیجبالخصممفھوم

الخلفعلىینطبقوایضاالدعوىفيیتدخلمنعلىینطبقكماعلیھوالمدعيالمدعي

الحكمفأنعلیھوبناء،الخلفعلىحجةیعدالسلفبحقالصادرفالحكم،والعامالخاص

ھذا المدعي ورثةاحدبینصادرحكممعمتعارضایعدالدولةدوائرواحدىمدعيبینالصادر

.الدائرةوذات

ولم یُشر المشرع المصري الى شرط وحدة الخصوم ، اما المشرع اللبناني فقد اوضح جلیا انھ 

. ٦٦لیس من الضروري ان تكون الاحكام المتناقضة بین الخصوم انفسھم 

المادةفيالمرافعاتقانوناوجبفقدالشرطھذامنالعراقيالمشرعبموقفیتعلقفیمااما

الا .الاحكامتناقضحالةلتحققالحكمینفيالموضوعلوحدةاضافةالخصوموحدة) ٢١٧(

المعدل ولم ١٩٧٩لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي رقم ١/ب/١٣انھ عاد في المادة ( 

یشترط وحدة الخصوم في معرض بیان الجھة المختصة بالنظر في طلب الترجیح  في تناقض 

الاحكام بین محاكم القضاء العادي. 

یشترطفلم) ٣/ج/رابعا/ثانیا(دةالمافيالنافذالدولةشورىمجلسلقانونالخامسالتعدیلاما

المتناقضین.الحكمینفيطرفاالخصمیناحدوجوداشترطانما،الخصوموحدة

اكانسواءالدعوىموضوعللحقالمنشئالمصدرھووالسببوالعنصر الاخر للدعوى ھو 

في المحكمةعلیھتعتمدالذيالحقیقيبالسببالعبرةو،،عقدااماداریاقرارا،قانونیانصا

اصدار حكمھا لا فیما یثیره اطراف الدعوى في دعواھم.

فإذاالسببوجودلأثباتالخصمبھایتمسكالتيوالادلةالدعوىسبببینالتمییزینبغيكما

.الاحكامبحجیةالتمسكمنیمنعلاذلكفأنالدلیلواختلفالحكمینفيالسبباتحد

والمشرع العراقي وحدة الاسباب فیما بین الاحكام القضائیة ولم تشترط التشریعات المقارنة 

لتحقق حالة التناقض .

یشترط المشرع الفرنسي لتحقق تناقض الاحكام -الشروط المتعلقة بالجھات القضائیة :- ثانیا:

اختلاف الجھات القضائیة التي تصدر عنھا الاحكام القضائیة بحیث یجب ان یكون احد الحكمین 

تلك التي یصدر عنھا الحكم الاخر، ن محكمة تعود لجھة قضاء تختلف عنصادرا عالمتناقضین
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، اما ٦٧اي ان یكون احدھما صادر عن جھة قضاء عادي والاخر صادر عن جھة قضاء اداري

ھة قضاء واحدة فلا تنطبق علیھا احكام التناقض الواردة في قانون الاحكام التي تصدر عن ج

الجھةامامبالنقضبل انھا من حیث المبدأ تخضع لقواعد الطعن ،١٩٣٢ابریل لسنة ٢٠

.٦٨القضائیةالجھاتھذهلھتعودالتيالقضائيالنظامتعتليالتيالقضائیة

/ثالثا) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ان یكون ٢٥اما في مصر فقد اشترطت المادة (

ا لذات التفصیل الذي ذكرناه آنفاً عند تناقض الاحكام واقعا بین جھات قضائیة مختلفة وفق

الحدیث عن تنازع الاختصاص فلابد ان یكون احد الحكمین المتناقضین صادرا عن جھة قضاء 

دى الھیئات عادي والاخر صادر عن جھة قضاء اداري او ان یكون احد الحكمین صادرا عن اح

المشرع سلطة الفصل وتعد الھیئة ذات اختصاص قضائي اذا خولھاذات الاختصاص القضائي

.٦٩في الخصومة بحكم تصدره بعد اتباع الاجراءات القضائیة التي یحددھا القانون 

یمكن ان تكون حداً في تناقض وتجدر الاشارة ان احكام المحكمة الدستوریة العلیا في مصر لا

صادرا یجوز لھا ان تنقض حكما یصدر عنھا من احكام یعد القول الفصل ولاالاحكام ، لان ما

عنھا او ان تنازعھ فیھ ایة جھة قضائیة اخرى، كذلك فأن المحكمة الدستوریة العلیا عندما 

تمارس اختصاص الفصل في تناقض الاحكام یفترض ان تتصف بالحیدة والنظرة الموضوعیة 

واھم شروط ذلك ان لا تكون طرفا فیھ ، فضلا عما تقدم فأن ھذه المحكمة تفصل في تناقض 

ا لقواعد الاختصاص التي اوجدھا المشرع لتحدید ولایة الجھات القضائیة المختلفة الاحكام وفق

ولیس من ضمنھا المحكمة الدستوریة العلیا التي تخرج عن كونھا احدى ھذه الجھات 

.٧٠القضائیة

اما في لبنان فقد اشترط المشرع اللبناني لتحقق حالة التنازع في تنفیذ حكمین قضائیین ان یكونا 

.٧١صادرین من جھتي قضاء مختلفة احدھما جھة قضاء عدلي والاخرى جھة قضاء اداري 

وعلى مستوى العراق فأنھ على خلاف التشریعات المقارنة لم یُشر المشرع الا الى حالة تناقض 

التي تقع بین محاكم تعود لجھة قضاء واحدة حیث عالج المشرع العراقي في المادة الاحكام

عن المحاكم حالة تناقض الاحكام الصادرة ١٩٦٩لسنة ٨٣من قانون المرافعات رقم ٢١٧

المعدل  فقد ١٩٧٩لسنة ٦٥القضاء العادي ، اما قانون مجلس شورى الدولة رقم العائدة  لجھة

تناقض الاحكام التي تنشأ عن صدور حكمین متناقضین صادرین عن احدى اشار فقط الى حالة

محكمة قضاء الموظفین .جھات القضاء الاداري ونعني بھا محكمة القضاء الاداري او
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كما لم ینص المشرع العراقي على حالة تناقض الاحكام التي قد تحصل بین جھات القضاء 

كان المحكمة الاداریة العلیا ممارسة سلطة البت الاداري ذاتھا، لكن مما یخفف ذلك انھ بإم

في فعات باعتبارھا جھة طعن ابتناقض الاحكام في ھذه الحالة وفقا للقواعد العامة في قانون المر

أحكام محاكم القضاء الاداري في العراقي، ولكن مالحكم لو وقع التناقض بین حكم صادر عن 

لاداري او محكمة قضاء الموظفین) وحكم احدى جھات القضاء الاداري (محكمة القضاء ا

صادر عن المحكمة الاداریة العلیا اذا تصدت للفصل في الموضوع ، فھل من المنطق ان تكون 

المحكمة الاداریة العلیا  طرف دعوى الترجیح وفي الوقت ذاتھ حكما في الترجیح ؟ 

یمكن ان تكون محلا للنزاع كونھا تصدر قرارات كذلك فانھ اذا كانت المحكمة الاداریة العلیا  لا

في حین النزاع على التنفیذ یجب ان یكون بین حكمین متناقضین ولیس بین قرارین  حسبما 

، الا ان ذلك حسب وجھة نظرنا لیس مطلقا فقد یحصل ٧٢ذھبت لذلك محكمة التمییز في العراق 

ذا تصدت للفصل في كلا الدعوتین تناقض بین حكمین صادرین من المحكمة الاداریة العلیا ا

ذات الموضوع الواحد ففي ھذه الحالة یكون ما تصدره المحكمة الاداریة العلیا احكاما قضائیة 

. في ھذه الحالة ینعقد للمحكمة الاداریة العلیا وحدھا ازالة ھذا التناقض وفقا لما ولیست قرارات

ئي التي منحت محكمة التمییز وحدھا سلطة ) من قانون التنظیم القضا٣/اولا/أ/١٣اقرتھ المادة (

الفصل في النزاع الذي یقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة التمییز ، ولا 

شك ان ذات الاختصاص یمكن ان تمارسھ المحكمة الاداریة العلیا وفقا لقانون مجلس شورى 

محكمة التمییز . المعدل الذي منحھا ذات اختصاصات١٩٧٩لسنة ٦٥الدولة رقم 

ایضا اغفل المشرع العراقي النص على حالة تناقض الاحكام التي تحصل بین جھات قضائیة 

مختلفة التي تعد في بقیة التشریعات المقارنة الحالة التقلیدیة والحالة الاكثر شیوعا ومما یثیر 

جھات القضاء الاستغراب اكثر ان المشرع العراقي قد عالج مسألة تنازع الاختصاص بین 

الاداري والمدني وجعل الاختصاص فیھا لھیأة تعیین المرجع ، الا انھ لم یتطرق الى حالة 

تناقض بین جھات قضائیة مختلفة .

ان ما تقدم یدفعنا للقول الى ضرورة اسناد وظیفة الترجیح بین الاحكام المتناقضة الى جھة 

مستقلة عنھا كأن تكون استحداث محكمة قضائیة خارجة عن جھات القضاء الاداري او العادي و

مختصة بالفصل في تنازع الاختصاص وتناقض الاحكام .

كذلك فان المشرع العراقي لم یراعِ شكل الدولة الفیدرالي الذي قام علیة الدستور العراقي وما 

یقتضیھ ذلك من توزیع السلطات بین الاقلیم والمركز لاسیما السلطة القضائیة فھو لم یشر الى
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حالة تناقض الاحكام التي قد تقع بین احدى جھات القضاء العادي او الاداري في الاقلیم واحدى 

جھات القضاء الاتحادي العادي او الاداري، كما لم یشر المشرع العراقي الى حالة تناقض 

الاحكام بین احدى جھات القضاء الاداري واحدى الھیئات ذات الاختصاص القضائي التي 

دعاوى  وفقا لقواعد الاجراءات التي یحددھا القانون .تفصل في ال

المبحث الثاني

قواعد الفصل في تنازع الاختصاص

لقد حرصت بعض التشریعات على وضع اجراءات خاصة للفصل في تنازع الاختصاص 

تختلف في امور عدة عن تلك الخاصة بتناقض الاحكام ، كما كان للقضاء ولاسیما القضاء 

دوراً مھماً في ایجاد وتطویر بعض قواعد واجراءات الفصل في تنازع الاختصاص المصري 

وتناقض الاحكام ، وسوف نتناول في ھذا المبحث المحكمة المختصة في الفصل في تنازع 

الاختصاص ویشمل ذلك التنازع الناشئ عن تناقض الاحكام في مطلب اول ، اما المطلب الثاني 

لفصل في تنازع الاختصاص .فسوف نخصصھ لبحث اجراءات ا

المطلب الاول

التنازعالمحكمة المختصة بالفصل في 

تختلف رؤى الدول  حول تحدید المحكمة المختصة في الفصل في مسائل تنازع الاختصاص ، 

فمن الدول من یُنشئ محكمة او ھیئة خاصة لذلك ومنھم من یسند ھذا الاختصاص الى اعلى 

محكمة في النظام القضائي وسوف نستعرض في ھذا المطلب تجارب ھذه الدول وبیان الیة 

جارب .  تشكیلھا وتقییم تلك الت
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الفرع الاول 

تشریعات دول المقارنةتجربة 

لقد فتختلف الدول في موقفھا  تجاه الجھة التي تسند الیھا مھمة الفصل في تنازع الاختصاص ،

اسند المشرع الفرنسي وظیفة الفصل في تنازع الاختصاص الى محكمة مستقلة وھي محكمة 

وقد اضاف لھا المشرع الفرنسي اختصاص الفصل ١٨٧٢التنازع المشكلة بموجب قانون مایو 

الاتيمنالتنازعمحكمةوتتشكل،١٩٣٢٧٣ابریل لسنة ٢٠في تناقض الاحكام بموجب مرسوم 

الجمعیةقبلمنبالانتخاباختیارھمیتمالدولةشورىمجلسمستشاريمنمستشاریناربعةـ

.الدولةلمجلسالعامة

.النقضمحكمةقبلمنبالانتخاباختیارھمیتمالنقضمحكمةقضاةمنقضاةاربعةـ

الاخراختیاریتمفیماالدولةلمجلسالعامةالجمعیةقبلمناحدھمااختیاریتماحتیاطعضوانـ

.٧٤.النقضلمحكمةالعامةالھیئةقبلمن

خلالمنسنواتثلاثلمدةبینھممنللمحكمةرئیسبانتخابالاصلیینالمحكمةاعضاءویقوم

٧٥. النقضومحكمةالدولةمجلسبینبالتناوبالرئاسةتكونعلىبالأغلبیةوسرياقتراع

اما في حالة حصول تنازع الاختصاص بین محاكم القضاء الاداري فان المشرع الفرنسي  یمیز 

بین حالتین ھما : 

في حالة اذا رأت احدى محاكم الاستئناف او المحاكم الاداریة ان مجلس الدولة ھو -الاولى:

المختص في نظر النزاع ففي ھذه الحالة یجب احالة ملف القضیة الیھ فأذا كان مختصا بالفعل 

حكم في اساس الدعوى والا احال القضیة الى رئیس قسم المنازعات القضائیة الاداریة لكي یقوم 

وره تعیین القضاء الاداري المختص .بد

اذا رأت احدى محاكم الاستئناف او المحاكم الاداریة ان قضاءا اداریا اخر ھو المختص -الثانیة:

كما لو كان على سبیل المثال المجلس الاعلى للتربیة الوطنیة او محكمة المحاسبة ففي ھذه 

ائیة الاداریة لتعیین القضاء الاداري الحالة یرفع ملف القضیة الى رئیس قسم المنازعات القض

٧٦المختص 
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اما اذا كان تنازع الاختصاص حاصل بین جھتین قضائیتین اداریتین فأن مجلس الدولة الفرنسي 

لاختصاص یبقى معقوداً لمجلس یكون ھو المختص بالفصل بالتنازع في ھذه الحالة ، وھذا ا

مر ان الفصل في التنازع  في ھذه الحالة  ة وان كان ھو طرفا في التنازع ، كل ما في الاالدول

یكون للھیئة القضائیة في مجلس الدولة

اما في مصر فقد منح المشرع المصري سلطة الفصل في تنازع الاختصاص لمحكمة النقض 

ثم صدر بعد ذلك قانون السلطة ١٩٤٩لسنة ١٤٧المشكلة بموجب قانون نظام القضاء رقم 

، وظل الامر على ما ھو علیھ لحین ٧٧لذي انشأ محكمة التنازعا١٩٥٩لسنة ٥٦القضائیة رقم 

الذي انشأ المحكمة العلیا وخولھا سلطة الفصل في تنازع ١٩٦٩لسنة ٨١صدور القانون رقم 

الاختصاص ، ثم ما لبثت ان الغیت المحكمة العلیا وحلت محلھا المحكمة الدستوریة العلیا 

) من ھذا القانون اختصاصات ٢٥حددت المادة (ولقد، ١٩٧٩لسنة ٤٨بموجب القانون رقم 

المحكمة في مجال الفصل في تنازع الاختصاص  وتناقض الاحكام حیث منحت ھذه المحكمة 

ذات تالجھات القضائیة المختلفة والھیئاتنازع الاختصاص الواقع بین سلطة الفصل في

الاختصاص القضائي ولا علاقة لھا بتنازع الاختصاص بین محاكم القضاء الاداري التي تفصل 

وكذلك مُنحت سلطة الفصل في تناقض الاحكام بین الجھات بھ المحكمة الاداریة العلیا .

القضائیة المذكورة آنفاً 

یدة وھي تمارس صفة الحبولقد حرص المشرع المصري على تمتع المحكمة الدستوریة العلیا 

وتمثل ذلك في عدة امور وتناقض الاحكام ، اختصاصھا في الفصل في تنازع الاختصاص

- ھي:

تعتمد المحكمة الدستوریة العلیا في انشائھا على الدستور الذي جعل منھا ھیئة قضائیة -١

مستقلة قائمة بذاتھا وھي عندما تفصل في تنازع الاختصاص فھي تؤدي عملھا ھذا بصفتھا 

محكمة مستقلة عن السلطات القضائیة في مختلف جھات القضاء.

لقد حرص المشرع المصري على تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا من اعضاء المحكمة -٢

العلیا الحالیین ومن اعضاء الھیئات القضائیة الحالیین والسابقین ومن اساتذة القانون ممن امضى 

قل ومن المحامین امام محكمة النقض والمحكمة الاداریة في وظیفة استاذ ثماني سنوات على الا

العلیا مدة لا تقل عشرة سنوات، على ان تنقطع العلاقة الوظیفیة لأعضاء المحكمة بجھاتھم 

الحالیة بمجرد تعیینھم في المحكمة ، الامر الذي یضمن الحیدة والاستقلال والتجرد في الانتماء 

.٧٨للمحكمة الدستوریة العلیا 
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اسماھاقضائیةلھیئةالاختصاصتنازعفيالفصلسلطةالمشرعاناطفقدبنانلوفي

قضاةومنالدولةشورىمجلساعضاءمنبالتساويتشكیلھاتموقدالخلافاتحلمحكمة

شورىمجلسلرئیسالمحكمةرئاسةتكونحیث،التمییزمحكمةمنومعظمھمالعاديالقضاء

،قضائیةسنةمنھمكلادوریةبینھمالرئاسةوتكونالتمییزلمحكمةالاولالرئیساوالدولة

مجلسفيومستشارالدولةشورىمجلسرئیسنائبعضویتھافيالخلافاتمحكمةوتضم

غرفةرئیسایضاوتضمقضائیةسنةكلبدایةفيالمجلسرئیسقبلمنیعینالدولةشورى

فيالاعلىالقضاءمجلسرئیسیعینھمااستئنافمحكمةرئیساوالتمییزمحكمةفيومستشار

العامللنائبفتكونالخلافاتحلمحكمةفيالحكومةمفوضوظیفةاما،قضائیةسنةكلبدایة

منھمالكلقضائیةسنةولمدةالدولةشورىمجلسفيالحكومةومفوضالتمییزمحكمةفي

،العامالنائبالمفوضكانالتمییزمحكمةلرئیسكانتفإذا،المجلسلرئاسةتبعاذلكویتحدد

.الحكومةلمفوضكانتالدولةشورىمجلسلرئیسكانتوان

اما في الجزائر فقد انشأ المشرع محكمة التنازع تتولى الفصل في منازعات الاختصاص 

وتتكون من رئیس یتم اختیاره من اعضاء المحكمة العلیا او اعضاء مجلس الدولة وبشكل دوري 

، وتضم ٧٩كل ثلاث سنوات ویتم تعیینھ بشكل بمرسوم جمھوري وبتوصیة من وزیر العدل 

تھا ستة اعضاء ثلاثة منھم من المحكمة العلیا والثلاثة الاخرون من محكمة التنازع في عضوی

مجلس الدولة ، ولقد حاول المشرع الجزائري ان یحقق التوازن بین تمثیل جھتي القضاء 

الاداري والقضاء العادي في تشكیل محكمة التنازع ، كما حرص على اسناد رئاسة المحكمة الى 

الدولة بشكل دوري ولم یقم باسنادھا الى جھة تنفیذیة كما ھو احد قضاة المحكمة العلیا او مجلس

الحال في المشرع الفرنسي الذي اسند رئاسة محكمة التنازع الى وزیر العدل، مما اكد للمحكمة 

.٨٠طابعھا القضائي واضفى علیھا صفة الحیدة 

لاختصاصاتنازعفيالفصلاما في حالة تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاداري فأن 

، لكونھ الجھة القضائیة التي تعلو على باقي الدولةمجلسإلىیؤولإداریتینمحكمتینبین

جھات القضاء الاداري، ویكون مجلس الدولة بغرفھ مجتمعة مختصاً في الفصل بتنازع 

الاختصاص اذا كان مجلس الدولة طرفاً في تنازع الاختصاص مع جھة قضاء اداري اخرى 
٨١.
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الثانيالفرع 

في العراقالمحكمة المختصة 

-میز المشرع العراقي  في قانون مجلس شورى الدولة بین نوعین من تنازع الاختصاص ھما:

تنازع الاختصاص الحاصل بین جھات القضاء الاداري وھي محكمة القضاء الاداري - الاول:

مھمة الفصل في التنازع ومحكمة قضاء الموظفین، حیث اناط المشرع بالمحكمة الاداریة العلیا 

.٨٢في ھذه الحالة 

التنازع الحاصل بین جھة القضاء الاداري ممثلة بمحكمة القضاء الاداري ومحكمة -الثاني:

في التنازع في قضاء الموظفین وبین اختصاص محكمة مدنیة حین منح المشرع سلطة الفصل 

ي عضویتھا ثلاثة اعضاء من تعیین المرجع تضم فھذه الحالة الى ھیأة قضائیة اسماھا ھیأة 

محكمة التمییز  یختارھم رئیس المحكمة وثلاثة اخرون یختارھم رئیس مجلس شورى الدولة 

.٨٣من اعضاء المجلس ویكون اجتماع الھیئة برئاسة رئیس محكمة التمییز 

ة تعیین المرجع ، الا ان وضع رئیس اقي ان یحقق التوازن في تشكیل ھیألقد حاول المشرع العر

كمة التمییز رئیساً للھیئة قد اخل بھذا التوازن ، لاسیما في حالة تساوي اصوات الاعضاء مح

حیث یكون لرئیس محكمة التمییز دوراً مؤثراً في تعیین جھة الاختصاص

اما تنازع الاختصاص الحاصل بین جھات القضاء الاتحادي وجھات القضاء في الاقالیم 

الاقالیم فأن المحكمة المختصة بالنظر فیھا ھي المحكمة والمحافظات او بین جھات القضاء في 

.٨٤الاتحادیة العلیا 

فضلا عما تقدم فأن المشرع العراقي لم یحدد جھة الاختصاص في حال حصول تنازع 

الاختصاص بین احدى جھات القضاء الاداري واحدى الھیئات ذات الاختصاص القضائي الذي 

لتنازع بینھما امراً وارداً.اثبتنا سابقا ان احتمال وقوع حالة ا

اما فما یتعلق بتناقض الاحكام فأن المشرع العراقي لم یحدد الجھة المختصة بالفصل في تناقض 

الاحكام سوى تلك التي تصدر عن احدى جھات القضاء الاداري حیث اناط سلطة الفصل بھا 

شیوعا من الحالة التي نص اكثرتعدحالات التي الالى المحكمة الاداریة العلیا . وما عداھا من 

لم یعالجھا  . الامر الذي یجب تلافیھ .أنھ علیھا ف
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المطلب الثاني

اجراءات الفصل في تنازع الاختصاص وتناقض الاحكام

لكي تتثبت المحكمة المختصة في الفصل في التنازع من وجود تنازع في الاختصاص من 

عدمھ فأنھا تعتمد على جملة من الاجراءات تسیر علیھا وتنتھي الى مرحلة الترجیح بین الجھات 

القضائیة المتنازعة ولخصوصیة دعوى تناقض الاحكام  لكون ھذا النوع من التنازع یحصل 

لحكم ولیس ابتداءا عند النظر في الدعوى كما ھو الحال في تنازع الاختصاص فقد بعد صدور ا

ارتأینا ان نفرد لھ  فرعا خاصا .

الفرع الاول

ختصاصاجراءات الفصل في تنازع الا

تبدأ اجراءات رفع الدعوى امام محكمة التنازع في فرنسا بقیام احد اطراف الدعوى الطلب من 

جھة الاختصاص في حالة تنازع الاختصاص السلبي وقد یكون طلب محكمة التنازع بتعیین 

تعیین جھة الاختصاص من قبل احدى المحاكم وفقاً للإحالة الذي اوضحناھا سلفاً وفي حالة 

فأن الادارة تنفرد بحق طلب تحدید جھة الاختصاص دون الافراد تنازع الاختصاص الایجابي

للقضاء العادي بوقف الدعوى واحالتھا الى القضاء حیث تطلب الادارة من المحافظ ان یتقدم 

الاداري  فأن اصر القضاء العادي على النظر في الدعوى جاز للمحافظ ان یطعن بذلك امام 

ویترتب على ذلك وقف السیر في اجراءات الدعوى لحین الفصل ، ٨٥محكمة التنازع الفرنسیة

خلال ثلاثة اشھر من تاریخ رفع ، وتصدر محكمة التنازع حكمھاصفي تعیین جھة الاختصا

.٨٧ملزما للجھة التي تحددھا وغیر قابل للطعن ، ویكون قرارھا٨٦الدعوى 

عند الفصل في اما في مصر فأن ھناك جملة من الاجراءات التي یجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار 

ان یرفق مع طلب التنازع صورة رسمیة من الحكمین محل تنازع الاختصاص وھي انھ یجب 

ا بھ المشرع مصلحة تنازع ، والا تعین عدم قبول الدعوى ویعد ذلك اجراءً جوھریاً تغیّ ال

وفي حالة تنازع الاختصاص الایجابي یشترط ان تكون الخصومة قائمة في وقت ، ٨٨عامة

، ولا ٨٩واحد امام الجھتین القضائیتین المتنازعتین عند رفع الامر الى محكمة فض التنازع 
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ن القضائیتین قد فصلت في الدعوى قبل رفعھا ئتیتنازع اذا كانت احدى الھییجوز قبول دعوى ال

للمحكمة الدستوریة العلیا وبشكل نھائي ، اذ لیس ثمة محل بعدئذ لتعیین جھة الاختصاص بین 

،كذلك فأن الحكم ببطلان صحیفة احدى الدعوتین او الحكم بسقوط الخصومة ٩٠حدي التنازع 

.٩١حالة التنازع تبعا لھیزیل حدي التنازع وتزول 

الدستوریة العلیا لدى طلبات وصحف الدعوى امام المحكمة تجدر الاشارة الى ضرورة ایداع 

ویجب ان یكون موقعا علیھا ٩٢قلم كتاب المحكمة الذي یتولى قیدھا في السجل في یوم تقدیمھا 

المحامین الى ، ولا یجوز احالتھا مباشرة من قبل احد ٩٣من محام مقبول للحضور امامھا 

ولم یشترط المشرع المصري میعادا معینا لتقدیم طلب الفصل في .٩٤المحكمة الدستوریة العلیا 

على عدم غلق السبیل لفض التنازع وایجاد رقابة لاختصاص وھذا یمثل رغبة منھتنازع ا

.٩٥مھیمنة تحسم الخلاف حول الاختصاص 

محكمة الدستوریة العلیا وقف الاجراءات في ویترتب على تقدیم طلب الفصل  في التنازع امام ال

الدعاوى المتعلقة بھ حتى الفصل فیھ حیث (( یتحدد رفع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التي 

تكون علیھا امام جھتي القضاء المدعى بتنازعھما على الاختصاص في تاریخ تقدیم طلب تعیین 

تي القضاء قد اتخذتھ من اجراءات او جھة القضاء المختص ، ولا اعتداد بما تكون ایا من جھ

٩٦من قرارات تالیة لھذا التاریخ ))اصدرتھ 

ولقد اكدت  المحكمة الدستوریة العلیا وھي تفصل في تنازع الاختصاص انھا لا تعد  جھة طعن 

ولا تمتد ولایتھا الى بحث مطابقة تلك الاحكام للقانون او تصحیحھا ، بل ان اختصاصھا یقتصر 

.٩٧اً من جھتي القضاء ھي المختصة بنظر الدعوى والفصل في النزاع على تحدید ای

ووفقا لما تقدم  تصدر المحكمة الدستوریة العلیا حكمھا بتعیین جھة القضاء المختصة ویعد قرار 

المحكمة نھائیا وباتاً لا یجوز الطعن بھ ، فلا توجد جھة طعن في احكام المحكمة الدستوریة 

ا في العلیا ، اذا انھا محكمة على درجة واحدة ، لكن ذلك لا یمنع من تفسیر الحكم ان كان غامض

.٩٨منطوقھ او تصحیح ما یعتریھ من خطأ مادي 

من قانون المحكمة ٥١وتحوز احكام المحكمة الدستوریة العلیا حجیة نسبیة وفقا للمادة 

الدستوریة العلیا التي قضت بسریان قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على الاحكام 

لم یرد فیھ نص في اطبیعة ھذه الاحكام وفیموالقرارات الصادرة من المحكمة بما لا یتعارض و

قانون ھذه المحكمة من تنظیم قواعد خاصة بالأحكام المتعلقة بدعاوى التنازع .
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اما في لبنان فأن محكمة حل الخلافات تنعقد بشكل دوري بدعوة من رئیسھا وفي مقر عملھ 

الدوائر الاداریة في (محكمة التمییز او مجلس شورى الدولة ) حسب رئاسة المحكمة وتتولى 

، وتطبق المحكمة في اجراءاتھا اصول المحاكمة ٩٩مجلس شورى الدولة وظیفة كاتب المحكمة 

لدى مجلس شورى الدولة ، وتقدم اللوائح للمحكمة بشكل خطي ولا تعتني المحكمة الا بالأوراق 

مة .المبرزة في ملف القضیة . اما الاسباب والمطالب الشفھیة فلا تأخذ بھا المحك

یقوم صاحب المصلحة بتقدیم طلب حل التنازع الى محكمة حل الخلافات ویجب ان وفقا لما تقدم 

یكون ذلك خلال شھرین من تاریخ تبلغھ بأخر قرار صادر بعدم الصلاحیة ، ولا یترتب على 

تقدیم طلب تعیین جھة الاختصاص وقف تنفیذ قرار المحكمة ، الا اذا قررت المحكمة ذلك 

ب المدعي مع اشتراط ان التنفیذ قد یلحق ضررا لا یمكن تلافیھ وأن تكون دعوى بموجب طل

المراجعة ( دعوى تعیین جھة الاختصاص ) مبنیة على اسباب جدیة

ویتحدد اختصاص محكمة حل الخلافات بأبطال قرار عدم الصلاحیة الخاطئ وتعید الدعوى الى 

لمحكمة بقرار محكمة حل الخلافات وتعید المحكمة التي عدت نفسھا غیر مختصة وتلتزم ھذه ا

، وتكون قرارات محكمة حل الخلافات ١٠٠صاحبة اختصاص باعتبارھاالنظر في الدعوى 

١٠١غیر قابلة للطعن وفقاً لأي طریق من طرق الطعن 

اما على صعید المشرع الجزائري فأن دعوى الفصل في تنازع الاختصاص یمكن ان تقدم 

-بإحدى طریقین ھما:

ان یقوم القاضي المختص بنظر الدعوى بإحالتھا الى محكمة التنازع اذا اعتقد ان -الاولى :

قراره سوف یتعارض مع قرار محكمة اخرى حكمت باختصاصھا او عدم اختصاصھا بنظر 

ترتب علیھ ایقاف النظر یالدعوى ، ویشترط بقرار الاحالة ان یكون مسبباً وغیر قابل للطعن ، و

.١٠٢م المحكمتین لحین صدور قرار  محكمة التنازع في الدعوى اما

طراف الدعوى رفع الدعوى امام محكمة التنازع خلال شھرین من تاریخ لأحد أیمكن -الثانیة :

اعتبار قرار اخر محكمة قضت باختصاصھا او عدم اختصاصھا نھائیا غیر قابل للطعن امام 

دي ویشترط في عریضة الدعوى ان تكون الجھات القضائیة في القضاء الاداري او القضاء العا

.١٠٣محررة باللغة العربیة ومقدمة من قبل محامٍ 

اما في العراق فأنھ ما یتعلق بتنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاداري وھي محكمة 

القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفین فأن المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة 
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، الا انھ لم ١٠٤ا اسلفنا ذلك اناط ھذه الوظیفة للمحكمة الاداریة العلیا كم١٩٧٩لسنة ٦٥رقم 

یحدد ایة شروط او اجراءات تحكم عمل المحكمة الاداریة العلیا وھي تفصل في تنازع 

لسنة ٨٣الاختصاص ، الامر الذي یقتضي منا الرجوع الى قانون المرافعات المدنیة رقم 

بعدم اختصاصھا ھذا القانون للمحكمة ان تقضيحیث اجاز المشرع العراقي في، ١٩٦٩

من تلقاء نفسھا او بناء على دفع احد الخصوم وفي ایة مرحلة تكون علیھا الوظیفي او النوعي 

حالة الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ إوفي كلتا الحالتین تقوم المحكمة ب، الدعوى 

بمراجعة المحكمة المحالة علیھا الدعوى في بما دفع من رسوم وتقوم بأبلاغ اطراف الدعوى

.١٠٥موعد لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ الاحالة

فیكون ورفضت الاحالة تختص بنظرھا اما اذا رأت المحكمة المحالة علیھا الدعوى انھا لا

لتاریخ سبعة ایام من الیوم التالي وخلال ، ١٠٦قرارھا قابلا للتمییز امام المحكمة الاداریة العلیا 

ذا نقض قرار المحكمة برفض الاحالة تقوم المحكمة إف، ١٠٧التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغاً 

الاداریة العلیا بتعیین المحكمة المختصة وارسال اوراق الدعوى الیھا وتشعر المحكمة التي 

ویكون قرار المحكمة الاداریة العلیا في ھذه الحالة، ١٠٨اصدرت الحكم بعدم الاختصاص بذلك 

باتاً وملزماً .

ولم یشر المشرع العراقي الى الحكم في حال قضت المحكمة بعدم الاختصاص الا انھا لم تقم 

١٠٩بإحالة الدعوى للمحكمة التي تراھا مختصة ، الا ان الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة

تبلغ یوما من تاریخ ال٣٠اجازت في ھذه الحالة لأحد اطراف الدعوى الطعن تمییزاً خلال 

، وفي ھذه الحالة تتولى المحكمة الاداریة العلیا نقض القرار ١١٠بالحكم او اعتباره مبلغاً 

المحكمة بعدم الاختصاص وتعید الدعوى لھا  لغرض احالتھا الى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 

.١١١) من قانون المرافعات المدنیة ٧٨(

المحكمة المختصة الدعوى لسبب اخر غیر عدم والحالة المتقدمة تختلف عن حالة ما إذا ردت 

الاختصاص ، ولدى الطعن تمییزاً في ھذا الحكم تم نقضھ لعدم اختصاص المحكمة بنظر 

ة وتحیل الدعوى الدعوى ففي ھذه الحالة تتولى المحكمة الاداریة العلیا بتعیین المحكمة المختص

.١١٢التي اصدرت الحكم بذلك لھا وتشعر المحكمة 

تعلق بإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاتحادي وجھات اما ما ی

قضاء الاقالیم او بین جھات قضاء الاقالیم فلم یضع المشرع اجراءات محددة للنظر بھا من قبل 

المحكمة الاتحادیة العلیا ، الا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا اشترط مجموعة اجراءات 
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في الطلبات والطعون المقدمة للمحكمة الاتحادیة العلیا منھا ان تقدیم الدعاوى و عند الفصل

لسنة ١١٤وبعد دفع الرسوم وفقا لقانون الرسوم رقم ١١٣الطلبات یجب ان یكون من قبل محام 

،ویجوز للمحكمة ان تطلب من الادعاء العام لدیھا ابداء رأیھ خلال المدة التي تحددھا ١٩٨١١١٤

لى ان تطبق المحكمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة في كل ما لم یرد ، ع١١٥المحكمة 

، وتكون قرارات المحكمة باتة لا تقبل ١١٦فیھ نص في قانون المحكمة وفي النظام الداخلي لھا 

الطعن بأي طریق من طرق الطعن . 

-ویلاحظ على موقف المشرع العراقي فیما تقدم الأتي:

اجراءات موحدة لمعالجة حالة تنازع الاختصاص في قانون مجلس عدم وجود قواعد و-١

شورى الدولة .

عدم توحید مواعید الطعن تمییزاً اذ إنھا كانت سبعة ایام بالنسبة للطعن بقرار رفض -٢

الاحالة وفقا لقانون المرافعات المدني ، في حین ھي ثلاثین یوما في قانون مجلس 

.عدم الاختصاصشورى الدولة في الطعن تمییزاً بحكم

مختلفة في قانون المرافعات المدنیة عنھا في قانون يان آلیة احتساب المیعاد القانون-٣

مجلس شورى الدولة ففي الاول تحسب من الیوم التالي لتاریخ التبلغ بالحكم او اعتباره 

مبلغاً في حین ھي في قانون مجلس شورى الدولة من تاریخ التبلغ بالحكم او اعتباره 

اً .مبلغ

اما عن اجراءات الفصل في تنازع الاختصاص بین محاكم القضاء الاداري ومحكمة مدنیة 

فأنھ وفقاً لنظام الاحالة الذي بیناه سابقاً اذا رفضت المحكمة المحالة لھا الدعوى النظر فیھا 

وجب اعادتھا الى المحكمة التي قامت بإحالتھا وھذه الاخیرة تتولى عرضھا على ھیئة 

لمرجع  التي یكون قرارھا بتعیین المحكمة المختصة الذي یمكن ان یصدر بالاتفاق تعیین ا

.١١٧او الاكثریة  ملزماً 

على موقف المشرع العراقي ھذا ان معالجتھ للتنازع الحاصل بین جھات ایضایلاحظ

- :یليالقضاء المختلفة جاءت مقتضبة الى حدٍ كبیر واھم ملاحظاتنا على ذلك ما

العراقي لم یبین الاجراءات الواجب اتباعھا في حال حصول تنازع ان المشرع -١

الاختصاص بین جھات القضاء المختلفة ولم یذكر اھم البیانات الواجب ارفاقھا مع طلب 

تعیین المرجع ، كضرورة إرسال ملف الدعوتین والحكم الصادر عن كلا المحكمتین 

على سبیل المثال .
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التي نكون معھا إزاء تنازع اختصاص فھل یشترط فقط لم یبین المشرع العراقي الحالة-٢

وحدة موضوع الدعوتین ام یشترط وحدة اطرافھا ایضاً .

لم یُشر المشرع العراقي بشكل واضح الى حالة تنازع الاختصاص الایجابي وما یترتب -٣

علیھ من وجوب ایقاف اجراءات السیر في الدعوى امام المحكمتین المتنازعتین .

مشرع ھل ان تشكیل ھیئة تعیین المرجع لفترة محددة كأن تكون سنة مثلا ام لم یوضح ال-٤

ان تشكیلھا یكون مؤقتاً بحیث یتم تشكیلھا في كل حالة تنازع الاختصاص .

لم یبین المشرع ولایة ھذه الھیئة في الفصل في تنازع الاختصاص فھل ان سلطتھا تقف -٥

بحث في موضوع الدعوى ان كان عند تعیین المحكمة المختصة وھل یجوز لھا ان ت

كما لم یوضح المشرع العراقي آلیة ذلك ضروریا لتعیین جھة الاختصاص القضائي .

الفصل في تنازع الاختصاص فھل تكون على اساس الاختصاص الولائي او النوعي ام 

وفقا لمعیار اخر .

فصل موفقین في تناول  موضوع ال٢٠٠٥كذلك لم یكن واضعو دستور العراق لسنة -٦

ھات قضاء الاقالیم فقد شابھ في تنازع الاختصاص بین جھات القضاء الاتحادي وج

قصور واضح ، اشرنا ایھ سلفاً 

الفرع الثاني

قواعد الترجیح بین الاحكام القضائیة المتناقضة

یتقدم صاحب المصلحة في فرنسا بطلب الى محكمة التنازع یطلب فیھ الفصل في التنازع 

الحاصل بین الاحكام القضائیة المتناقضة ویشترط ان یقدم ھذا الطلب خلال شھرین من تاریخ 

صدور اخر حكم في دعواه ، وقد منح المشرع الفرنسي محكمة التنازع سلطة الفصل في 

یس الحكم بترجیح احد الاحكام وفقا لقواعد الاختصاص بین الجھات موضوع الدعوى ذاتھ ول

.١١٨القضائیة التي اصدرت الاحكام المتناقضة

١٩٧٥لسنة ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  رقم ٣٢اما في مصر فقد نصت المادة(

ن نھائیین على حق كل ذي شأن ان یطلب من المحكمة الفصل في النزاع القائم بشأن تنفیذ حكمی

متناقضین ، ویجب ان یشتمل ھذا الطلب بیان النزاع الواقع حول تنفیذ الحكمین ووجھ التناقض 

الغایة من ذلك اظھار المقومات المكونة لمناط التنازع ومداره في مجال تنفیذ بین الحكمین ، و

واوجھ  الاحكام حیث یترتب على ھذا الشرط معرفة مصدر ھذه الاحكام وموضوعھا ونھائیتھا 
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) من القانون اعلاه ان یرفق ٣٤، كما یلتزم مقدم الطلب وفقا للمادة (١١٩في تنفیذھا التناقض

بطلب التنازع صورة رسمیة من الحكمین المدعى تعارضھا وبخلافھ یعد الطلب مرفوضا 

،ولابد ان تشتمل  صور الاحكام القضائیة على عناصر الحكمین محل التنازع وان ترفق معھا ، 

ذلك اجراءا جوھریا ، ویقصد بالصور الرسمیة ھنا ھي الصور التنفیذیة للأحكام القضائیة ویعد 

. واشترطت ١٢٠المدعى تناقضھا او ان تكون صورا رسمیة من ذات المحاكم التي اصدرتھا 

المادة ذاتھا ان یقدم طلب فض التناقض بعریضة موقعة من محام مقبول للحضور امام المحكمة 

.الدستوریة العلیا

ویجوز لذوي الشأن ان یطلب من رئیس المحكمة الدستوریة العلیا وقف تنفیذ احد الاحكام 

المتناقضة او كلاھما لحین الفصل في موضوع النزاع ، واختصاص رئیس المحكمة بھذا الشأن 

یعد اختصاصا قضائیا اذ یفصل بمقتضى سلطتھ القضائیة ولیس الولائیة في الشق المستعجل من 

طروح على المحكمة ویكون ھذا الحكم ذو صفة مؤقتھ لحین الفصل في موضوع النزاع الم

النزاع. ویلاحظ ان المشرع المصري لم یلزم  رئیس المحكمة بقواعد جامدة اذ یحكم بإیقاف 

تنفیذ الاحكام المتناقضة ، بل ترك لھ حریة التقدیر وفقا لما یتوفر لدیھ من دلائل حول مدى 

ذ الاحكام المتناقضة وھذه یعتمد بالدرجة الاساس على توفر صفة ملائمة الاستمرار بتنفی

الاستعجال التي تجعل احیانا تنفیذ احد الاحكام المتناقضة ینطوي على اضرار یصعب تلافیھا ، 

یعد عنصر اما عنصر الجدیة الذي یتضمن احتمالیة  الحكم بعدم تنفیذ الحكم المراد ایقافھ فقد لا

.١٢١كلا الحكمین المتناقضین معا واجبا اذا تقرر ایقاف 

ولم یقید المشرع المصري ذوي الشأن بمیعاد قانوني لرفع دعوى الفصل في تناقض الاحكام 

القضائیة ، وعلة ذلك من وجھة نظر المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا ان اختصاص الترجیح بین 

منھا الالتزام بمیعاد طعن  الاحكام المتناقضة لم یقرر لھا بوصفھا جھة طعن الامر الذي یقتضي

یجوز مخالفتھا ، كما ان الشروط التي تحكم قبول ھذا طلب فض التناقض محدد بقواعد آمره لا

لا تقید رفعھ بمیعاد معین ، علیھ یصبح اعمال مواعید الطعن بالنقض في شأن ھذا الطلب لا 

، ویتنافى ایضا وعموم سند من القانون لھ وینافي طبیعة النزاع القائم حول تناقض الاحكام

.١٢٢یجوز تخصیصھا بغیر دلیل التي لا٣٢المادة 

اما عن ولایة المحكمة الدستوریة عند النظر بطلب الفصل في تنازع الاختصاص فأن محور 

لتي وضعھا المشرع ا١٢٣ھذه الولایة وجوھرھا یقوم على اساس قواعد الاختصاص الولائي

یة من المنازعات القضائیة ، والحكمة وھي تنظر في تحدد نصیب كل جھة قضائوالتي بموجبھا 
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غایتھا تحدید اي الحكمین المتناقضین صدر من الجھة القضائیة التي لھا ولایة الترجیح طلب 

.ولیس من شأن المحكمة الدستوریة العلیا ان تعید النظر ١٢٤الحكم في النزاع فیكون اولى بالتنفیذ 

كما ھو الحال في فرنسا . ویعد حكم المحكمة في اصل النزاع وتفصل في موضوع الدعوى 

.١٢٥الدستوریة العلیا غیر قابل للطعن 

اما في لبنان فقد اشترط المشرع ضرورة ان یقدم طلب مراجعة الاحكام المتناقضة الى  محكمة 

حل الخلافات من قبل ذوي المصلحة وخلال فترة شھرین اعتبارا من الیوم الذي اصبح فیھ 

، وتتولى محكمة حل الخلافات النظر بالدعوى من الاساس اي انھا تنظر ١٢٦االحكم الاخیر مبرم

بموضوع الدعوى ولھا اجراء التحقیقات التي تراھا ضروریة ، ولم یشر المشرع اللبناني فیما 

حكم محكمة الخلافات قابلا للطعن ام لا .كانلو

اناطالدولةشورىمجلسلقانونالخامسالتعدیلقانونانمنالرغماما في العراق فأنھ على

لھیحقمنیحددلمالا انھالعلیاالاداریةللمحكمةالمتناقضةالاحكامبینالترجیحاختصاص

للخصومتیلاحظ انھا اجاز) ٢١٧(المادةفيالمرافعاتقانونوبالرجوع الى ،الدعوىرفع

تطبیقعنالناشىءالنزاعفيالنظرالتمییزمحكمةمنیطلبواانالتنفیذدوائرولرؤساء

منذاتھالامریطلبواانبإمكانھمالاشخاصذاتاننعتقدفإننالذلك،متناقضینحكمین

ولكونالاداريالقضاءاحكامبصددعینھالاختصاصتمارسلكونھاالعلیاالاداریةالمحكمة

.الاداريالقضاءاحكامتنفیذیتولىالذيذاتھھوالعدلالمنفذ

الزامیا،ولیسجوازیابالنزاعالنظرطلبجعلالمرافعات انھقانونموقفعلىیلاحظممالكن

الاحكامبینالترجیحفيالنظربطلبالخصمیناحدقیامعدمكانوانانھنعتقدونحن

ذلكانالا،١٢٧سنواتسبعالقضائيللحكمالتنفیذیةالقوةحیث تبقىخاصاشأنایعدالمتناقضة

لصالحالاخروالحكمالادارةعلیھالمحكومتكونتنفیذه المرادالحكمكاناذاقبولھ یمكنلامما

متعلقالكونھالحكمینبینالترجیحبطلبالادارةتلزمانیجبالحالةھذهففي،الادارة

.الدولةبأموالاوالعامةبالمصلحة

احكامبتنفیذالمكلفینایضا لكونھمالتنفیذدوائرلرؤساءبالنسبةقبولھیمكنلامماذلكفأنكذلك

منحق الاستیضاحالمعدل١٩٨٠لسنة٣٠رقمالتنفیذقانونمن١٠المادةوفقولھمالمحاكم

مدیرتلزمالتنفیذاستحالةفأنكذلك. غموضمنفیھوردعماالحكماصدرتالتيالمحكمة

قانونفيالعراقيالمشرعاننرىعلیھ.  الخیارلھتتركولاالترجیحیطلبانالتنفیذدائرة

.اعلاهالمادةصیاغةفيموفقایكنلمالمرافعات
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بشكل صریح التنفیذدوائررؤساءاوالخصومیلزملمالعراقيالمشرعانایضایلاحظكما

الحكمماداموقتبأيالطلبتقدیمامكانیةیعنيمماالاحكامبینالترجیحلطلبمعینةبمدة

.اصدرتھالتيالمحكمةبمصادقةالحكمیحضَ مالمسابقااوضحناكماالتنفیذیةبالقوةمتمتعا

تنفیذیقافلإكافیایكونانفیھیفترضمتناقضینحكمینبینالترجیحطلبانالاشارةتجدر

بھماوردماازالةلحینالمتناقضینالحكمینتنفیذایقافالتنفیذدائرةلرئیسیجوزاذكلاھما

فيالتمییزمحكمةلرئیسالنافذالقضائيتنظیملاقانوناجازكما،غموضمن

وتماشیاالتمییزمحكمةقرارصدورلحینالمتناقضینالحكمینتنفیذوقف) ١/ب/اولا/١٣(المادة

تنفیذبوقفالاختصاصذاتالعلیاالاداریةالمحكمةرئیسمنحضرورةنرىتقدممامع

.المتناقضةالاحكام

فیمكنالمتناقضةالاحكامبینالترجیحفيالعلیاالاداریةالمحكمةتعتمدهالذيالمعیارعناما

انھااذالحكمفيالاسبقیةمعیارعلىتعتمدماغالباانھاالتمییز حیثمحكمةالاستئناس بموقف

حسمالاولفالحكم،معدوماصدرقدالاخیركونالثانيالحكمعلىالاولالحكمبترجیحتقوم

البتاتدرجةواكتسبللحقیقةعنواناواصبحالاحكامحجیةوحازالدعوىموضوعفيالنزاع

قانونمن) ١٠٥(المادةبنصعملامجددافیھالنظرتعیدانمحكمةلأيیمكنلاوبالتالي

وھذا ما تبنتھ محكمة التمییز في .الباتةالاحكامحجیةینقضدلیلقبولتجیزلاالتيالاثبات

.١٢٨احكامھا ایضا 

للترجیحبالنسبةالعلیاالاداریةالمحكمةقبلمنایضالتطبیقھیصلحالمعیارھذااننقولونحن

ذلك ان المحكمة التي ودلیلللترجیحوحیدامعیاراعدهیجبلاانھالا،المتناقضةالاحكامبین

اصدرت الحكم الاول قد لا تكون مختصة بنظر الدعوى ولائیا او نوعیا، الامر الذي یجعل 

الحكم باطلا لا یتمتع بحجیة الامر المقضي مما یستدعي والحالة ھذه ترجیح الحكم الثاني لا 

.الحكم الاول

نھالاالاحكامبینالترجیحفيالغالبكانوانالحكمفيالاسبقیةمعیاراننعتقدفأننالذلك

، الذي اشترط العراقيالمشرعارادةعلىالتفافاذلككانوالاوحیدامعیارایكونلا انیجب

ترجیح احد الحكمین ولم یشترط ترجیح الحكم الاول حصرا

فھلفعلانفذقدالحكمیناحدكانلومالحكممفاده ، للذھنیتبادریمكن ان سؤالھناكواخیرا

ھناك حاجة للترجیح بین الاحكام ؟تعد
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العدلالمنفذلدىتنفیذهجرىقدالحكمیناحدكاناذابأنھذلكعنالتمییزمحكمةاجابت

.الثانيالحكمعلىقانونابالترجیحعلیھالمعولھویكونفأنھتنفیذهاعمالوانتھت

فياستحالةھناككانتلوراجحایكونالتمییزمحكمةالیھذھبتمااننظرناوجھةحسب

قبلعلیھكانماالىالحالاعادةبالإمكانكاناذااما،التنفیذقبلعلیھكانماالىالحالاعادة

الىالحالاعادةاجازتالتي) اولا/٥١(المادةفيالنافذالعراقيالتنفیذقانوناجابفقدالتنفیذ

نقضاوفسخاوالمنفذالحكمابطلاذابذلكحكملإصدارالحاجةودونالتنفیذقبلعلیھكانما

كانفإذاالثانيالحكمابطالیستتبعالمتناقضینالحكمینلأحدالمحكمةترجیحانشكولاكلھ،

.التنفیذقبلعلیھكانماالىالحالاعادةفیجبفعلانفذالاخیر

حیثمنالمتناقضةالاحكامتدقیقالىتمتدلاالعلیاالاداریةالمحكمةولایةانالاشارةینبغي

انالمحكمةوجدتفأنالتناقضحالةتحققمدىعندورھایقتصرانما،او القانونالواقع

المنفذقبلمنبالتنفیذحریابذلكویكونالاخردوناحدھمرجحتالحكمینبینتناقضاھناك

.العدل

بتسبیبالعلیاالاداریةالمحكمةالدولةشورىمجلسلقانونالخامسالتعدیلقانونیلزمولم

المرافعاتقانونخلافعلىللمحكمةاختیاریاالتسبیبجعلمماالشأنبھذاةالصادراحكامھا

وتكون .١٢٩المتناقضینالحكمینبینبالترجیحالصادرالحكمبتسبیبالتمییزمحكمةالزمالذي

.باتة وملزمةالقرارات التي تصدرھا المحكمة الاداریة العلیا 



٤٣

الخاتمة

بعد ان انھینا دراسة موضوع الفصل في تنازع الاختصاص فقد ترشحت لدینا جملة من النتائج 

:اھمھا ھي والتوصیات 

ان تنازع الاختصاص ینشئ من حیث الاساس بین جھات قضائیة مختلفة ونتیجة .١

حیث تتمسك كلاھما بنظر ،لة تجاه الدعاوى المرفوعة امامھااتخاذھا موقف متماث

الدعوى او تتخلى كلاھما عن نظر الدعوى مما ینشئ عن ذلك تنازع الاختصاص 

الخوض في لالایجابي والسلبي ابتدءا عند النظر في الدعوى من الناحیة الشكلیة وقب

الدعوى من الناحیة الموضوعیة .

لسنة ٨٣رقم لم یعرّف المشرع العرقي تنازع الاحتصاص لا في قانون المرافعات.٢

، كما ان المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥ولا في قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٩٦٩

تنازع الاختصاص الایجابي ھذین القانونین لم یُشر الى صورشرع العراقي في كلا مال

والسلبي .

الدستور العراقي الى احدى حالات تنازع الاختصاص وھي التي تقع بین لقد اشار.٣

كما اشار المشرع العراقي في الاقلیم وجھات القضاء الاتحادي ،احدى جھات القضاء

من حالات الى حالتین المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥في قانون مجلس شورى الدولة رقم 

بینھا ، ختصاص بین جھات القضاء الاداري فیماھما تنازع الاتنازع الاختصاص 

كن المشرع لمدني .والحالة الثانیة تنازع الاختصاص بین جھة قضاء اداري واخرى

العراقي لم یُشر الى حالة تنازع الاختصاص بین احدى محاكم القضاء الاداري واحدى 

الجھات الاداریة ذات الاختصاص القضائي.

او قانون ١٩٦٩لسنة ٨٣لم یضمن المشرع العراقي قانون المرافعات المدنیة رقم -٤

كافیة لمعالجة حالة تنازع وسائل قانونیة ١٩٧٩لسنة ٦٥مجلس شورى الدولة رقم 

الاختصاص الایجابي كما فعل مع حالة تنازع الاختصاص السلبي حیث الزم الجھة 

التي تنظر الدعوى بإحالة الدعوى الى الجھة القضائیة الي ترى انھا مختصة ، وجعل 

حكم المحكمة الاخیرة برفض الدعوى قابلا للطعن فیھ تمییزا.

ون المرافعات المدنیة او قانون مجلس شورى الدولة لم یكن المشرع العراقي في قان-٥

واضحا من ضرورة اتحاد اطراف الدعوى واسبابھا لتحقق احدى حالات تنازع 

الاختصاص.
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لم یتم التي ینتج تناقض الاحكام القضائیة عن احدى حالات تنازع الاختصاص الایجابي -٦

وى ، الامر الذي ادى الى إبتداءاً عند نظر الدعالتصدي لھا بإحدى الوسائل الوقائیة 

لما تقدم یعد ووفقا صدور احكام قضائیة من جھات قضائیة مختلفة  متناقضة فیما بینھا.

حدى حالات تنازع الاختصاص ومما یؤكد ھذه الحقیقة تناقض الاحكام في حقیقة الامر ا

الترجیح بین الاحكام المتناقضة في العراق  یكون على اساس الاختصاص ھو ان

ئي  بین جھة القضاء الاداري والمدني . الولا

استنفدت طرق الطعن فیھما كافة بحیث إن مدار التناقض یتحقق اذا تصادم حكمان -٧

یتعذر منطقاً تنفیذھما معا لكون احدھما یھدم الاخر وكانا متعامدین على موضوع .

الحكم إن تناقض الاحكام لا یقع بین حكمین اجرائیین او كان احدھما اجرائي ، لكون-٨

الاجرائي لا یكتسب حجیة الاحكام القضائیة ، الامر الذي لا یتصور معھ حصول 

تناقض الاحكام في ھذه الحالة .

لم یُشر المشرع العراقي الا الى حالة تناقض الاحكام الناجمة عن اغفال حجیة الامر -٩

المقضي ، ونعني بھذه الحالة عند صدور حكمین متناقضین عن احدى جھات القضاء

اما حالة تناقض الاحكام الواقعة بین جھات القضاء الاداري فیما بینھا  او مع الاداري .

جھات القضاء العادي او احدى الجھات الاداریة ذات الاختصاص القضائي او احدى 

بین احدى جھة القضاء الاداري الاتحادي  واحدى جھات  القضاء في الاقلیم فلم یُشر 

لھا المشرع العراقي.

حالة تناقض الاحكام الناشئة بین المحكمة ك لم یعالج المشرع العراقي كذل-١٠

الاداریة العلیا واحدى جھات القضاء الاداري او العادي في حال تصدي المحكمة 

من قانون المرافعات المدنیة ٢١٤الاداریة العلیا للفصل في موضوع الدعوى وفقا للمدة 

ناقض الاحكام یتعلق بحكمین صادرین عن ، كما ان الامر یصبح دقیا اكثر اذا كان ت

المحكمة الاداریة العلیا خلافا لحجیة الامر المقضي .

لقد اناط المشرع العراقي مھمة الفصل في تنازع الاختصاص الى ثلاث جھات -١١

- ھي:

الاتحادیة العلیا اذا كان تنازع الاختصاص واقع بین احدى جھات القضاء المحكمة-أ

ضاء في الاقلیم .الاتحادي واحدى جھات الق

المحكمة الاداریة العلیا اذا كان تنازع الاختصاص حاصل بین محاكم القضاء الاداري -ب

فحسب .
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ھیئة تعیین المرجع اذا كان تنازع الاختصاص حاصل بین احدى جھات القضاء -ت

الاداري واخرى مدني .

لم ینص المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة على اجراءات خاصة -١٢

فصل في تنازع الاختصاص من قبل المحكمة الاداریة العلیا او ھیئة تعیین المرجع ، لل

الامر الذي یستلزم اعتماد ذات الاجراءات التي نص علیھا قانون المرافعات المدنیة ، 

- الا ان ھذه المعالجة جاءت مقتضبة ، ولنا علیھا الملاحظات الاتیة :

الواجب ارفاقھا مع طلب تعیین المرجع ، لم یذكر المشرع العراقي البیانات -أ

كضرورة ارسال ملف الدعوتین والحكم الصادر عن كلا المحكمتین .

لم یُشر المشرع العراقي الى حالة التنازع الایجابي وما یترتب علیھ من ضرورة -ب

إیقاف اجراءات السیر في الدعوى امام المحكمتین المتنازعتین .

تشكیل ھیئة تعیین المرجع یكون لفترة زمنیة لم یوضح المشرع العراقي ھل ان-ت

محددة ام ان تشكیلھا یكون في كل حالة تنازع على الاختصاص .

لم یحدد المشرع العراقي في قانون المرافعات او في قانون مجلس شورى -١٣

قي ممثلا الا ان القضاء العراالدولة معیار الترجیح بین الاحكام القضائیة المتناقضة ،

الحكم محكمة التمییز على معیار الاسبقیة في الحكم حیث ترجح بمحكمة التمییز اعتمد 

-، لكن مما یؤخذ على ھذه المعیار ما یلي :الاول على الحكم الثاني 

إن معیار الاسبقیة في الترجیح بین الاحكام یمكن ان یعول علیھ اذا كان الحكمین -أ

اداري واحدة خلافا لمبدأ حجیة الامر المقضيالمتناقضین صادرین عن جھة قضاء

) من قانون مجلس شورى الدولة ٣/رابعا/ج/٢كما ھو الحال وفقا للمادة (

إن معیار الاسبقیة لا یصلح للترجیح بین حكمین صادرین عن جھات قضائیة -ب

مختلفة تكون المحكمة التي اصدرت الحكم الاسبق غیر مختصة بنظر الدعوى 

الذي یجعل الحكم الاسبق باطلا فلا یتمتع بحجیة الامر المقضي ، ولائیا ، الامر 

مما یستدعي والحالة ھذه ترجیح الحكم الثاني على الحكم الاول .

لم یعالج المشرع العراقي حالة ما إذا كان احد الحكمین المتناقضین قد تم تنفیذه فعلا -ت

ئیة .واثر ذلك على مدى استمرار حالة التناقض بین الاحكام القضا

ھا على لقد حاول القضاء العراقي في محكمة التمییز سد ھذا النقص من خلال تعویل-ث

الحكم المنفذ فعلاً وترجیحھ على الحكم الاخر الذي لم ینفذ بعد ، لكن یلاحظ على 

ھذا التوجھ ان محكمة التمییز لم تمیز بین حالة عدم امكانیة إعادة الحال الى ما كان 

في ھذه الحالة یكون موقف المحكمة سلیما ، وبین حالة امكانیة ، فعلیھ قبل التنفیذ 
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اعادة الحال الى ما كان علیھ سابقا قبل التنفیذ في حالة ابطال الحكم او فسخھ او 

نقضھ كلھ .

:التوصیات

لقد تمخضت عن ھذه الدراسة جملة توصیات ھي :

نقترح :اختصاص وتناقض الاحكاممن حیث الجھات التي یمكن ان تكون طرفا في تنازع ـ ١

شمول جھات اخرى بشرط الجھة التي تكون اصلغرض استیعاب كل حالات تنازع الاختصو

كان منھا قضائي كالمحكمة قراراتھا حدا للتنازع وطرفا فیھ او جھات ، ومن ھذه الجھات ما

والاعلام مفوضیة الاتصالاتالاداریة العلیا او شبھ قضائي كمجلس الطعون المشكل وفقا

واللجان القضائیة المختصة بمنازعات ھیئة دعاوى الملكیة ٢٠٠٤) لسنة ٦٥العراقي رقم(

.، ومجلس تدقیق قضایا التقاعد٢٠١٠لسنة ١٣المشكلة بموجب القانون رقم 

نقترح تعدیل قانون المرافعات المدنیة من حیث الوسائل الوقائیة لمنع تنازع الاختصاص : ـ ٢

العراقي بحیث یضع حلا قانونیا لفض حالة تنازع الاختصاص الایجابي بشكل یمنع تفاقمھا 

ا على  الزام خلال النص صریحالاحكام القضائیة وذلك یكون منبین وتحولھا الى حالة تناقض 

نظر الدعوى واحالة الموضوع رورة التوقف عن السیر في الدعوى بضالمحكمة التي تنظر في 

للجھة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص لبیان رأیھا في اختصاصھا بنظر الدعوى من 

من حیث الاختصاص الولائي او ا بذلك طعنفي حالة اذا قدم احد اطراف الدعوى عدمھ

ك حیث الموضوع بذلمن وىذات الدعواعلام المحكمة المرفوعة امامھا النوعي للمحكمة 

ة المختصة في فض تنازع لغرض ایقاف النظر في الدعوى لحین ورود اجابة الجھ

الاختصاص. 

توحید جھة  الفصل في نقترح من حیث المحكمة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص:ـ ٣

واحدة بدلا من توزعھا بین محكمة اناطتھا الى ازع الاختصاص وتناقض الاحكام من خلالتن

ونقترحة تعیین المرجعا، المحكمة الاداریة العلیا و ھیأالمحكمة الاتحادیة العلیثلاث محاكم ھي 

عن جھتي القضاء الاداري ستقلالیة بالاةصفوتكون متالمھمةھذهبھاتناطانشاء محكمة تنازع
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كم الاخرى من جھة والتزام المحایدتھا وموضوعیتھا حیضمنوبشكلوجھة القضاء العادي

مقتصرا على حالات اص المحكمة الاداریة العلیا اختصعلى ان یبقى .ة اخرىبقراراتھا من جھ

ل جھة لكونھا تمثمحاكم القضاء الاداري تنازع الاختصاص وتناقض الاحكام الحاصلة بین

ھذه المحاكم.بأحكامطعن التمییزي ال

الدولة نقترح تعدیل قانون مجلس شورى من حیث اجراءات الفصل في تنازع الاختصاص : ـ ٤

-المعدل من خلال مراعاة الاتي :١٩٧٩لسنة ٦٥رقم 

النظر في الدعوى من لحظة بإیقافالمحاكم اطراف التنازع الایجابي ضرورة التزام -أ

التنازع ولا یعتد بأي اجراء یتم اتخاذه احالة التنازع الى المحكمة المختصة بالفصل في

بعد ذلك .المحاكم ھذه من 

اھم بیانات ضمین طلب تعیین المرجعبتفي حالة تنازع الاختصاص التزام المحاكم-ب

وفي .المحكمتینلف الدعوتین والحكم الصادر عن كلاكضرورة إرسال مالدعوى ، 

صورة من الحكمین ان یكون طلب الترجیح مشتملا على حالة تناقض الاحكام یجب

بفقدانھ یرد طلب ریا جوھوجھ التناقض بینھما ویعد ذلك اجراءا ، المدعى تناقضھما

الترجیح .

بمیعادعد تقیید طلب الترجیح بین الاحكام القضائیة للمحكمة المختصة بالترجیح -ت

قانوني لما ینطوي علیھ التناقض من انكار للعدالة ناشئ عن استحالة تنفیذ الحكمین معا. 

الفصل في : نقترح ان یكون من حیث ولایة المحكمة المختصة بفض تنازع الاختصاصـ ٥

اما ترجیح واعد الاختصاص الولائي او النوعيتنازع الاختصاص وتناقض الاحكام وفقا لق

المادة ما نصت علیھالاحكام المتناقضة الصادرة عن محكمة واحدة كما ھو الحال  في

فیجب ان یكون المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥من قانون مجلس شورى الدولة رقم )٣/رابعا/ ج/٢(

لحكم اذ یتم ترجیح الحكم الاول على الحكم الآخر.حسب اسبقیة ا

النص صراحة في قانون مجلس شورى الدولة على ان تنفیذ احد الحكمین ـ نقترح ٦
لا سیما اذا كان صادر عن جھة غیر مختصة المتناقضین لا یجعلھ مبررا لترجیحھ على غیره

وكان او كان الحكمین صادرین عن محكمة واحدة تعارض ذلك مع قواعد الاختصاص الولائي ل

الاسبق في الصدور لتعارض ذلك مع حجیة الامر الحكم الحكم المنفذ ھو الحكم الثاني لا 

كان علیھ قبل التنفیذ ممكنا .المقضي . شریطة ان یكون اعادة الحال الى ما



٤٨

الھوامش

، عمان ، دار الثقافة، ١الاداري بین النظریة والتطبیق ،ط. فھد عبد الكریم ابو العثم ، القضاء١
١٧٨، ص٢٠١١

، القاھرة ، دار ٦انظر ایضا د. جورجي شفیق ساري ، قواعد واحكام القضاء الاداري ، ط
٢١٦، ص٢٠٠٦سنة النھضة العربیة ،

١٩٧٩لسنة ٤٨/ثانیا) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٥. انظر المادة (٢
، ١٧/٢/١٩٩٤في - تنازع–قضائیة ١٥لسنة ٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، قضیة . ٣

٩٢٤، ص١٩، قاعدة ٦المجموعة ،
الاسكندریة ، منشأة المعارف ، انظر ایضا د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ، القضاء الاداري ، 

٢٦٥، ص٢٠٠٦
١٤/٦/١٩٧٥في ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ١٣٧. انظر المادة (٤
اشار الیھ ٢٥/٣/٢٠١٣في ١١١/٢٠١٣. حكم محكمة التمییز/ھیئة موسعة مدنیة رقم القضیة ٥

الموسعة والھیئة العامة لمحكمة سلمان عبید عبد الله الزبیدي ،المبادئ في قرارات الھیئة 
١٤٦،ص٢٠١٤التمییز، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، سنة 

١٩٧٩) لسنة ٤٨/ ثانیا) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم (٢٥انظر المادة(. ٦
. لقد وضعت عدة معاییر تحدد اختصاص كلاً من جھتي القضاء منھا معیار السلطة العامة ٧

المرفق العام ومعیار المنفعة العامة وبعض المعاییر الاخرى وتشترك ھذه ومعیار ومعیار 
المعاییر انھا لم تحدد بشكل مطلق نطاق اختصاص كلاً من جھات القضاء الاداري والقضاء 
العادي ، الامر الذي ابقى الباب مشرعا امام حصول حالات تنازع الاختصاص. انظر سالم 

٢٠١، ص٢٠٠٩، ١ار الثقافة ، عمان ، طراشد العلوي، القضاء الاداري، د
، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ١. د. محمد رفعت عبد الوھاب ، القضاء الاداري ، ط٨
٤١٥، ص٢٠٠٥، 
، ١٩٨٧، ١، ع٢٠حنفي علي جبالي ، دور المحكمة الدستوریة العلیا ، مجلة القضاء ، س. ٩

٩١ص
10 .Le décret n°60-728 du 25 juillet 1960,JORF du 28 juillet 1960, p. 6960
11. Martine Lombard  et Gilles Dumont :Droit administratif, Edition
Dalloz. Paris. 2003.Page 330

١٩٨٦لسنة ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ١١٠انظر المادة (. ١٢
المعدل.

٢٨١.د. جورجي شفیق ، مصدر سابق ، ص١٣
وحكم رقم ١٩٩٢قضائیة في ٣٥لسنة ٣٨٠٣. انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا  رقم ١٤

اشار الیھما د. جورجي شفیق سارى، مصدر سابق ، ١٩٩٨قضائیة في عام ٤٠لسنة ٣٦٧٨
٢٧٩
، انظر ایضا د. ابراھیم عبد ٤٢٨. د. محمد رفعت عبد الوھاب ، مصدر سابق ، ص١٥

٢٧٢، صالعزیز شیحا ، مصدر سابق 
١٩٩٨لسنة ٣٨/٣) من القانون العضوي الجزائري رقم  ١٨انظر المادة ( .١٦

انظر ایضا بو عمران عادل ، حسم اشكالات الاختصاص بین القضاء الاداري والقضاء 
٨العادي في النظام الجزائري ، ص

٢٠١٦/ ٢٥/١في تاریخ Revues.Univ-Ouarglaمسحوب من الموقع الالكتروني 



٤٩

، الجیل ٥أ. جیاد ثامر نایف، یاسر باسم ذنون ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ،ج١٧.
٢٦١، ص ٢٠٠٩العربي ،الموصل ،سنة 

،لبنان،مجد ١ط١. جورج فودیل ،بیار دلفوفیھ، القانون الاداري، ترجمة منصور القاضي،ج،١٨
١٧٠،ص٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزیع،

اشار الیھ حنفي ٥/٦/١٩٧١) ق في ١) لسنة (١١الدعوى (. انظر حكم المحكمة العلیا رقم١٩
١٠٥علي جبالي ، مصدر سابق ، ص

المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٢/رابعا/ج/٢. انظر المادة (١٨
المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧. انظر المادة (٢١
٦٥/ب) من قانون المفوضیة العراقیة للاتصالات والاعلام العراقي رقم ٤/٤. انظر القسم (٢٢

٢٠٠٤لسنة 
٢٠١٤لسنة ٩/اولا) من قانون التقاعد الموحد  العراقي رقم ٢٩. انظر المادة (٢٣
المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥/رابعا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧. انظر المادة (٢٤
منشور في جریدة ٢٠١٠لسنة ١٣ھیئة دعاوى الملكیة رقم ) من قانون ١١. انظر المادة (٢٥

٩/٣/٢٠١٠في ٤١٤٧الوقائع العراقیة في العدد رقم 
٢٧٨. انظر أ. اجیاد ثامر نایف ، د. یاسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص ٢٦
منشور في مجلة -تنازع–قضائیة ١٥) لسنة ٢. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم (٢٧

٦٨، ص١٩٩٥، ٣٩، س١دولة ، ع قضایا ال
. د. عبد الوھاب العشماوي، محمد العشماوي،  اشرف عبد الوھاب العشماوي، قواعد ٢٨

٢٢١المرافعات في التشریع المصري المقارن ،بلا مطبعة ، بلا سنة  طبع ، ص
١٩٩٤لسنة -تنازع–قضائیة ١٦لسنة ٦. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا قضیة رقم ٢٩

٧٠، ص١٩٩٥، ٣٩، س١منشور في مجلة قضایا الدولة ، ع 
اشار الیھ د. محمد رفعت عبد ٢٥/١/١٩٦٣) في ١٠٩. حكم محكمة حل الخلافات رقم (٣٠

٤٢٧الوھاب ، مصدر سابق ، ص
لسنة    ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٥. انظر المادة (٣١
٢٤٧اسم ذنون ،مصدر سابق ،  ص. أ. اجیاد ثامر نایف ، د. یاسر ب٣٢
/ثانیا)  سوى وحدة موضوع الدعوى دون ٢٥. لم یشترط المشرع المصري في المادة (٣٣

الاشارة الى شرط وحدة اطراف الدعوى الامر الذي یفھم منھ عدم اشتراط وحدة الخصوم في 
الدعوتین 

السلبي الا انھ لم یشر ) الى حالة تنازع الاختصاص١٣٧. اشار المشرع اللبناني في المادة (٣٤
الى وحدة الخصوم كشرط لتحققھ .

و د.فھد عبد الكریم ابو العثم ، مصدر سابق ٢٧٦. د. جورجي شفیق ، مصدر سابق ، ص٣٥
، انظر ایضا د. فاطمة السویسي ، المنازعات الاداریة، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ١٨١، ص
١٦٤،ص٢٠٠٤لبنان، 

، القاھرة ،دار النھضة ٤القضاء الاداري ومجلس الدولة ، ط. د. مصطفى ابو زید فھمي ، ٣٦
و د. بدر محمد عادل، الرقابة القضائیة على القرارات الاداریة في ١٩٨ص١٩٧٩العربیة ، 

١٢٢، القاھرة دار النھضة العربیة ،بلا سنة طبع ، ص١مملكة البحرین،ط
٤٢٦انظر ایضا محمد رفعت عبد الوھاب ، مصدر سابق، ص

ر حسین رجب محمد خلف الزبیدي ، قواعد الترجیح بین ادلة الاثبات المتعارضة في انظ٣٧
١٣٥، ص٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان، ١الدعوى المدنیة ، ط

٢٠٦.أ. اجیاد ثامر نایف، د. یاسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص ٣٨



٥٠

٣٩
/ ٣/١٢في -تنازع–قضائیة ١٤لسنة ٤.حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ٤٠

، اشار الیھ عزیز علي انیس ، دراسة في احكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة عام ١٩٩٤
، ١في دعاوى تنازع الاختصاص ومنازعات التنفیذ ، مجلة ھیئة قضایا الدولة ، ع١٩٩٤

٧٤، ص١٩٩٥، ٣٩س
١٨١، فھد عبد الكریم ابو العثم ، مصدر سابق ، ص٤١
٢٠٧.أ. اجیاد ثامر نایف، یاسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص٤٢
١٧٨، مصدر سابق، ١. جورج فیدیل ، بیار دلفوفیھ ، ج٤٣
.د. حمدان حسن فھمي ، اختصاصات القضاء الدستوري في مصر وحجیة احكامھ وتنفیذھا ٤٤

١٢٨، ص٢٠٠٩مجد ،واثارھا، القاھرة، دار ابو ال
. د. رفعت عید سید، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ٤٥

٢٢٦، ص٢٠٠٩
.د. اسماعیل ابراھیم بدوي، الحكم القضائي في الدعوى الاداریة ، دار الفكر الجامعي ، ٤٦

١٦٤، ص٢٠١٢الاسكندریة ، 
التي تنص على ١٩٧٩لسنة ١٠٧رقم ) من قانون الاثبات العراقي١٠٥انظر المادة (

من ((الاحكام الصادرة من المحاكم العراقیة التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فیھ
الحقوق .....))

اشار الیھ ١٦/٣/٢٠١٠في ٤٤. حكم محكمة تمییز /الھیئة الموسعة المدنیة/ رقم القضیة ٤٧
ت والقرارات لدعاوى مختارة من قضاء ربیع الزھاوي ، نظرة قریبة على جلسات المرافعا
انظر  ایضا موفق علي ٣٦٠، ص٢٠١١البداءة وملحقة بالمبادئ التمییزیة ، بلا مطبعة ، سنة 

العبدلي ، النزاع الناشء عن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین ، مجلة القضاء والتشریع 
١٢٥، ص٢٠١٤، ٢،ع٦،س
المجموعة ٢/٦/٢٠٠١-تنازع–قضائیة ٢١لسنة ١٤. حكم المحكمة الدستوریة العلیا قضیة ٤٨
١٢٧٧ص-٣قاعدة -٩ج –

د. محمد فؤاد عبد الباسط ، المحكمة الدستوریة العلیا قاضي التنازع، دار الجامعیة الجدیدة ٤٩
١٠٨، ص٢٠٠٥، الاسكندریة ،

، ١٨/١٢/١٩٨٣تنازع ، في - ق١١لسنة ١٣. حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٥٠
-ق٣٥لسنة ١١ایضا ، حكمھا رقم ١١١اشار الیھ د. محمد فؤاد عبد الباسط، مصدر سابق، ص

٢٨اشار الیھ  د. عبد العزیز محمد سالمان ، مصدر سابق ،ص٢/٢/٢٠١٤تنازع في 
١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٤٠. انظر المادة (٥١
انظر ایضا ١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٤١. انظر المادة (٥٢

٣٠١د، سلیم سلیمان ، مصدر سابق ، ص
، دار ١.سعد عاطف عبد المطلب حسنین، الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، ط٥٣

٣٥، ص٢٠٠٩النھضة العربیة ، القاھرة، 
١٣٥سابق ، ص.د. محمد فؤاد عبد الباسط / مصدر ٥٤
١٧٠. د، اسماعیل ابراھیم البدوي ، مصدر سابق ، ص ٥٥
٢٣٠. أ.اجیاد ثامر نایف، یاسر باسم ذنون . مصدر سابق، ص٥٦
٢٣٣. المصدر نفسھ ، ص٥٧
٢٣٤. المصدر نفسھ، ص٥٨
١٣٩. د. محمد فؤاد عبد الباسط ، مصدر سابق، ص٥٩
١٣٠ص. المصدر نفسھ٦٠



٥١

، ٢/٩/١٩٩٥تنازع ، في -ق١٦لسنة ١٥، قضیة . حكم المحكمة الدستوریة العلیا ٦١
٨٥٩، ص٧المجموعة ،ج

، ٢١/١٠/١٩٩٥تنازع، في -ق١٧، لسنة ٧. حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، قضیة ٦٢
٨٨٣، ص٧المجموعة ،ج

١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  ١٣٩. انظر المادة (٦٣
، اشار الیھ لفتھ ٢٠٠٧في ٦١الھیئة المدنیة الموسعة ، رقم القضیة . حكم محكمة التمییز/٦٤

، مطبعة الكتاب ١ھامل العجیلي ، المختار من قضاء محكمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة ،ط
٨٣، ص٢٠١٢، بغداد ،

٢٤٦. أ.اجیاد ثامر نایف، یاسر باسم ذنون ، مصدر سابق، ص٦٥
، ١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ) من قانون ١٣٩. انظر المادة (٦٦

، ٢٠٠٩انظر ایضا د.سلیم سلیمان ، خلاصة القانون الاداري ، المنشورات الحقوقیة صادر ، 
٣٠٠ص

67
2014, p. 128.
68 Ibid,p.130

تنازع ، في -ق١٦لسنة ١٢ریة العلیا في القضیة رقم . حكم المحكمة الدستو٦٩
١١٦، اشار الیھ د. محمد فؤاد عبد الباسط ، مصدر سابق، ص١٨/١٢/١٩٩٥
١٢٧د. محمد فؤاد عبد الباسط ، مصدر سابق، ص٧٠
١٩٧٥في ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة اللبناني رقم ١٣٩. انظر المادة (٧١
اشار الیھ لفتھ ھامل ١٥٣/٢٠١١ھیئة الموسعة المدنیة رقم القضیة .حكم محكمة التمییز/ال٧٢

١١٥،ص٢العجیلي ، مصدر سابق،ج
73 Gilles Lebreton
Paris, 2013, p. 358.
74

-
la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans
les domaines de la justice et des affaires intérieure, JORF n°0040 du 17
février 2015 p. 2961.
75

-
la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans

février 2015 p. 2961.
، المجد ١،ط٢.جورج فیدیل، بیار دلفوفیھ، القانون الاداري، ترجمة منصور القاضي ،ج٧٦

٧٥، ص٢٠٠٨للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
٤٣٢د الوھاب ، مصدر سابق ص. د. محمد رفعت عب٧٧
. حنفي علي الجبالي ، مصدر سابق ، ص  انظر ایضا د. ابراھیم عبد العزیز شیحا ، ص ٧٨

٢٨٧
١٨٧.د. عمار بو ضیاف ،القضاء الاداري ، ص٧٩
٤. بو عمران عادل ، مصدر سابق، ص٨٠



٥٢

في ٠٨/٠٩) من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري رقم ٨٠٨.انظر المادة (٨١
٢٠٠٨

المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٢/رابعا ، ج/٢.انظر المادة (٨٢
المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥من قانون مجلس شورى الدولة رقم /ثاني عشر) ٧. انظر المادة (٨٣
٢٠٠٥/ ثانیا/أ،ب) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣. انظر المادة (٨٤

85 Marie-Aimée LATOURNERIE et Jacques ARRIGHI DE CASANOVA,
Tribunal des conflits
http://www.dalloz.fr
86 -
des conflits et aux questions préjudicielle, JORF n°0051 du 1 mars 2015,
p. 4005.

٢١٦. د.جورجي شفیق ، مصدر سابق ، ص٨٧
المجموعة -تنازع–قضائیة ٢٤لسنة ١٤. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٨٨
٢٧٧٠، ص٢٠٠٤/ینایر/١١، في ٥، قاعده١١،ج
المحموعة ، -تنازع–قضائیة ١٥لسنة٣رقم القضیة . انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا ٨٩
٨٤٨، ص١٩٩٤/یونیو/٤، في ٩، قاعدة٦ج

المجموعة - تنازع–قضائیة ١٤لسنة ٨انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، رقم القضیة . ٩٠
٨٤٤ص١٩٩٤/یونیو ٤، في ٨، قاعدة ٦،ج
-تنازع-قضائیة١١لسنة ٣. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٩١

٤٦٧، ص١٩٩٣/فبرایر/ ٦في٧، قاعدة ٥مجموعة،جال
١٩٧٩لسنة ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٤. انظر المادة (٩٢

١٩٧٩لسنة ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٥انظر المادة (٩٣.
المجموعة -تنازع-قضائیة١٤لسنة ٣. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٩٤
٤٧٥، ص١٩٩٣لسنة ٥،ج
١١٩. حنفي علي الجبالي ، مصدر سابق ، ص٩٥
منشور في مجلة ھیئة ١٩٩٤ق في ١٥لسنة ٣. حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٩٦

٨٠، ص١٩٩٥، ٣٩، س١قضایا الحكومة ، ع
المجموعة، -تنازع–قضائیة ٢٤لسنة ٤. انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة ٩٧
٢٨٤٦، ص٢٠٠٤/نوفمبر/٧، في ٢٠، قاعدة ١١ج

١٢٥. حنفي علي جبالي ، مصدر سابق ، ص٩٨
١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة في لبنان رقم ١٣٥.انظر المادة (٩٩

١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤) من قانون مجلس شورى الدولة في لبنان رقم  ١٣٨. انظر المادة (١٠٠
٣٦٣د. فاطمة السویسي ، مصدر سابق ، صانظر ایضا 

١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤)  من قانون مجلس شورى الدولة في لبنان رقم  ١٣٦.انظر المادة (١٠١
٢٩٨انظر ایضا د. سلیم سلیمان ،مصدر سابق، ص

١٩٩٨لسنة ٩٨/٣) من القانون العضوي  الجزائري رقم ١٨.انظر المادة ( ١٠٢
١٩٩٨لسنة ٩٨/٣عضوي  الجزائري رقم ) من القانون ال١٧.انظر المادة ( ١٠٣
لسنة ٦٥) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ٢/رابعا/ج/٢.انظر المادة ( ١٠٤

المعدل١٩٧٩
المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم ٧٨.انظر المادة (١٠٥



٥٣

عدلالم١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم ٧٩.انظر المادة (١٠٦
المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم ٢١٦. انظر المادة (١٠٧
المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ١١٢. انظر المادة (١٠٨
. كانت الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة ھي المختصة بالنظر تمییزاً في احكام محاكم ١٠٩

الذي استحدث المحكمة الاداریة العلیا واناط ٢٠١٣لسنة ١٧القانون رقم القضاء الاداري قبل 
لھا ھذا الاختصاص .

١٩٧٩لسنة ٦٥/ثامناً/ب ، تاسعاً/ج) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧.انظر المادة (١١٠
المعدل
منشور في ٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز / ٨٩. حكم الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة  رقم ١١١

٢٠٠٨موعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة  لعام مج
المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم ٢١٢. انظر المادة(١١٢

٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز / ١١٨انظر ایضاً حكم الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة  رقم 
٢٠٠٨منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة  لعام 

٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا  رقم (٢٠. انظر المادة( ١١٣
٤٦لسنة ٣٩٩٧منشور في الوقائع العراقیة رقم 

٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا  رقم (١٨. انظر المادة(١١٤
٢٠٠٥) لسنة ١تحادیة العلیا  رقم () من النظام الداخلي للمحكمة الا١٧. انظر المادة(١١٥
٢٠٠٥) لسنة ١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا  رقم (١٩. انظر المادة(١١٦
المعدل ١٩٧٩لسنة ٦٥/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧. انظر المادة (١١٧

.
118 Jacques Arrighi de Casanova et Jacques-Henri Stahl, Tribunal des
conflits : l'âge de la maturité, AJDA, 2015,  p. 575.

١٤٨.د. محمد فؤاد عبد الباسط، مصدر سابق، ص١١٩
.١٣٢. د.حمدان حسن فھمي ، مصدر سابق، ص١٢٠
١٥٨.د. محمد فؤاد عبد الباسط ، مصدر سابق، ص١٢١
المجموعة ، ٢١/١/١٩٩٥تنازع في -ق١٤لسنة ٤. حكم المحكمة الدستوریة العلیا قضیة ١٢٢

٩٤٧،ص٦،ج
. یقصد بقواعد الاختصاص الولائي واحیانا یطلق علیھا بالوظیفي ھي القواعد الت تحدد ١٢٣

انواع المنازعات التي تختص بھا كل جھة من جھات القضاء  اذا تعددت ھذه الجھات داخل 
انظر د. النظام القضائي للدولة كما ھو الحال في الدول التي تأخذ بنظام الازدواج القضائي ، 

عبد الحمید الشواربي، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقھ ، منشأة المعارف ، 
٢٧، ص١٩٨٥الاسكندریة ، سنة 

١١٧. حنفي علي جبالي، مصدر سابق ، ص١٢٤
١٩٧٩لسنة ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٨. انظر المادة (١٢٥
١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤جلس شورى الدولة اللبناني رقم ) من قانون م١٤٠المادة (.انظر  ١٢٦
المعدل١٩٨٠لسنة ٤٥) من قانون التنفیذ العراقي رقم ١١٢. انظر  المادة (١٢٧
اشار ٢٩/٦/١٩٨٦في ٢١٠الحكم رقم ٣١/١٠/١٩٨٤في ٣٠حكم محكمة التمییز رقم .١٢٨

قسم المرافعات ، مكتبة الیھما ابراھیم المشاھدي ، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز ن
١٣٦-١٣٤، ص١٩٨٨الجاحظ، بغداد،



٥٤

المعدل ١٩٦٩لسنة ٣٨) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٢١٧. انظر المادة (١٢٩



٥٥

المصادر

الكتب- اولا:

، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز نقسم المرافعات ، مكتبة ابراھیم المشاھدي-١
الجاحظ، بغداد

،٢٠٠٦ابراھیم عبد العزیز شیحا ، القضاء الاداري ، الاسكندریة ، منشأة المعارف ، -٢
اسماعیل ابراھیم بدوي، الحكم القضائي في الدعوى الاداریة ، دار الفكر الجامعي ، -٣

٢٠١٢الاسكندریة ، 
، ١محمد عادل، الرقابة القضائیة على القرارات الاداریة في مملكة البحرین،طبدر-٤

القاھرة دار النھضة العربیة ،بلا سنة طبع
، القاھرة ، دار النھضة ٦جورجي شفیق ساري ، قواعد واحكام القضاء الاداري ، ط-٥

٢٠٠٦العربیة ، سنة 
، الجیل ٥لقانون الخاص ،ججیاد ثامر نایف، یاسر باسم ذنون ، بحوث ودراسات في ا-٦

٢٠٠٩العربي ،الموصل ،سنة 
حسین رجب محمد خلف الزبیدي ، قواعد الترجیح بین ادلة الاثبات المتعارضة في -٧

٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان، ١الدعوى المدنیة ، ط
حمدان حسن فھمي ، اختصاصات القضاء الدستوري في مصر وحجیة احكامھ وتنفیذھا -٨

٢٠٠٩القاھرة، دار ابو المجد ،واثارھا،
ربیع الزھاوي ، نظرة قریبة على جلسات المرافعات والقرارات لدعاوى مختارة من -٩

٢٠١١قضاء البداءة وملحقة بالمبادئ التمییزیة ، بلا مطبعة ، سنة 
رفعت عید سید، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة -١٠

 ،٢٠٠٩
، ٢٠٠٩، ١علوي، القضاء الاداري، دار الثقافة ، عمان ، طسالم راشد ال-١١

٢٠١ص
، ١سعد عاطف عبد المطلب حسنین، الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، ط-١٢

،٢٠٠٩دار النھضة العربیة ، القاھرة، 
سلمان عبید عبد الله الزبیدي ،المبادئ في قرارات الھیئة الموسعة والھیئة العامة -١٣

٢٠١٤مكتبة القانون والقضاء، بغداد، سنةلمحكمة التمییز،
سلیم  سلیمان ، خلاصة القانون الاداري ، المنشورات الحقوقیة صادر ، -١٤

٢٠٠٩
عبد الحمید الشواربي، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقھ ، -١٥

١٩٨٥منشأة المعارف ، الاسكندریة ، سنة 
عبد الوھاب العشماوي، عبد الوھاب العشماوي، محمد العشماوي،  اشرف-١٦

قواعد المرافعات في التشریع المصري المقارن ،بلا مطبعة ، بلا سنة  طبع



٥٦

فاطمة السویسي ، المنازعات الاداریة، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان، سنة -١٧
٢٠٠٤

، عمان ١الاداري بین النظریة والتطبیق ،طفھد عبد الكریم ابو العثم ، القضاء-١٨
٢٠١١، ١٧٨ص، دار الثقافة ، 

لفتھ ھامل العجیلي ، المختار من قضاء محكمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة -١٩
٢٠١٢، مطبعة الكتاب ، بغداد ،١،ط

، بیروت ، منشورات ١محمد رفعت عبد الوھاب ، القضاء الاداري ، ط-٢٠
٢٠٠٥الحلبي الحقوقیة ، 

التنازع، دار الجامعیة محمد فؤاد عبد الباسط ، المحكمة الدستوریة العلیا قاضي -٢١
٢٠٠٥الجدیدة ، الاسكندریة ،

، القاھرة ،دار ٤مصطفى ابو زید فھمي ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، ط-٢٢
١٩٧٩النھضة العربیة ، 

البحوث والدراسات-ثانیا :

بو عمران عادل ، حسم اشكالات الاختصاص بین القضاء الاداري والقضاء العادي في -١
Revues.Univ-Ouarglaمسحوب من الموقع الالكتروني ٨صالنظام الجزائري ،

٢٠١٦/ ٢٥/١في تاریخ 
، ١، ع٢٠حنفي علي جبالي ، دور المحكمة الدستوریة العلیا ، مجلة القضاء ، س-٢

١٩٨٧

في١٩٩٤عامالصادرةالعلیاالدستوریةالمحكمةاحكامفيدراسة،انیسعليعزیز-٣
،١ع،الدولةقضایاھیئةمجلة،التنفیذومنازعاتالاختصاصتنازعدعاوى

٣٩،١٩٩٥س
موفق علي العبدلي ، النزاع الناشء عن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین ، مجلة القضاء -٤

٢٠١٤، ٢،ع٦والتشریع ،س

المجلات والدوریات-ثالثا :

١٩٩٥، ٣٩، س١مجلة قضایا الدولة ، ع -١
٤٦لسنة ٣٩٩٧قم الوقائع العراقیة ر-٢
٢٠٠٨مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة  لعام -٣
مجموعة احكام المحكمة الدستوریة العلیا في مصر -٤
٢٠١٤، ٢،ع٦مجلة القضاء والتشریع ،س-٥
،   ١، ع٢٠مجلة القضاء ، س-٦

القوانین-رابعا :



٥٧

٧-
المعدل١٩٦٩لسنة ٨٣رقم العراقي قانون المرافعات المدنیة -٨

٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة -١
١٩٧٥لسنة ١٠٤٣٤قانون مجلس شورى الدولة اللبناني رقم -٢
١٩٧٩لسنة ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم -٣
المعدل١٩٧٩لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم -٤
١٩٧٩لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم -٥
١٩٧٩لسنة ١٦٠قانون التنظیم القضائي العراقي رقم -٦
المعدل.١٩٨٦لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم -٧
١٩٩٨لسنة ٣٨/٣القانون العضوي الجزائري رقم  -٨
٢٠٠٥) لسنة ١رقم (في العراق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا  -٩

٢٠٠٨في ٠٨/٠٩قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري رقم -١٠
٢٠١٠لسنة ١٣ھیئة دعاوى الملكیة رقم قانون-١١
٢٠١٣لسنة ١٧القانون رقم -١٢
٢٠١٤لسنة ٩قانون التقاعد الموحد  العراقي رقم -١٣

14- Le décret n°60-728 du 25 juillet 1960,JORF du 28 juillet
1960, p. 6960

15- la Loi du 24 mai 1872
16- de la  Loi n°2015-177 du 16 février 2015

الاحكام القضائیة- خامسا:

، ١٧/٢/١٩٩٤في -تنازع–قضائیة ١٥لسنة ٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، قضیة -١
٩٢٤، ص١٩، قاعدة ٦المجموعة ،

٢٥/٣/٢٠١٣في ١١١/٢٠١٣حكم محكمة التمییز/ھیئة موسعة مدنیة رقم القضیة -٢
م وحكم رق١٩٩٢قضائیة في ٣٥لسنة ٣٨٠٣حكم المحكمة الاداریة العلیا  رقم -٣

١٩٩٨قضائیة في عام ٤٠لسنة ٣٦٧٨
منشور في -تنازع–قضائیة ١٥) لسنة ٢انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم (-٤

٦٨، ص١٩٩٥، ٣٩، س١مجلة قضایا الدولة ، ع 
/ ٣/١٢في -تنازع–قضائیة ١٤لسنة ٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم -٥

١٩٩٤
١٦/٣/٢٠١٠في ٤٤الموسعة المدنیة/ رقم القضیة حكم محكمة تمییز /الھیئة -٦
٢/٦/٢٠٠١-تنازع–قضائیة ٢١لسنة ١٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا قضیة -٧

١٢٧٧ص-٣قاعدة -٩ج –المجموعة 
١٨/١٢/١٩٨٣تنازع ، في -ق١١لسنة ١٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -٨
، ٢/٩/١٩٩٥تنازع ، في -ق١٦سنة ل١٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، قضیة -٩

٨٥٩، ص٧المجموعة ،ج



٥٨

تنازع، في - ق١٧، لسنة ٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، قضیة -١٠
٨٨٣، ص٧، المجموعة ،ج٢١/١٠/١٩٩٥

٢٠٠٧في ٦١حكم محكمة التمییز/ الھیئة المدنیة الموسعة ، رقم القضیة -١١
تنازع ، في -ق١٦لسنة ١٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم -١٢

١٨/١٢/١٩٩٥
١٥٣/٢٠١١حكم محكمة التمییز/الھیئة الموسعة المدنیة رقم القضیة -١٣

-تنازع–قضائیة ٢٤لسنة ١٤انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -١٤
٢٧٧٠، ص٢٠٠٤/ینایر/١١، في ٥، قاعده١١المجموعة ،ج

-تنازع–قضائیة ١٥لسنة ٣رقم القضیةانظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا -١٥
٨٤٨، ص١٩٩٤/یونیو/٤، في ٩، قاعدة٦المحموعة ، ج

-تنازع–قضائیة ١٤لسنة ٨انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، رقم القضیة -١٦
٨٤٤ص١٩٩٤/یونیو ٤، في ٨، قاعدة ٦المجموعة ،ج

-تنازع- قضائیة١١لسنة ٣انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -١٧
٤٦٧، ص١٩٩٣/فبرایر/ ٦في٧، قاعدة ٥مجموعة،جال

-تنازع- قضائیة١١لسنة ٣انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -١٨
٤٦٧، ص١٩٩٣/فبرایر/ ٦في٧، قاعدة ٥المجموعة،ج

-تنازع-قضائیة١٤لسنة ٣انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -١٩
٤٧٥، ص١٩٩٣لسنة ٥المجموعة ،ج

منشور في ١٩٩٤ق في ١٥لسنة ٣م المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة حك-٢٠
٨٠، ص١٩٩٥، ٣٩، س١مجلة ھیئة قضایا الحكومة ، ع

-تنازع–قضائیة ٢٤لسنة ٤انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم القضیة -٢١
٢٨٤٦، ص٢٠٠٤/نوفمبر/٧، في ٢٠، قاعدة ١١المجموعة، ج

٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز / ٨٩الدولة  رقم حكم الھیئة العامة لمجلس شورى-٢٢
٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز / ١١٨حكم الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة  رقم -٢٣
، ٢١/١/١٩٩٥تنازع في -ق١٤لسنة ٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا قضیة -٢٤

٩٤٧،ص٦المجموعة ،ج
في ٢١٠الحكم رقم ٣١/١٠/١٩٨٤في ٣٠حكم محكمة التمییز رقم -٢٥

٢٩/٦/١٩٨٦
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